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:
مؤداة عنه الرسوم بواسطة نائبه الأستاذ عز الدین بن كیران بمقالمستأنف حیث تقدم 

یستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة 30/03/2018القضائیة بتاریخ 
11631/8210/2016في الملف رقم 12608تحت عدد 13/12/2017بالدار البیضاء بتاریخ 

علیها والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بثبوت الدین في حق المدعى 
درهم وبأداء المدعى علیهم تضامنا لفائدة المدعیة لهذا المبلغ 41.293.209,67وحصره في مبلغ 

مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر في حدود عقد الكفالة بالنسبة للكفیلین مع تحدید مدة 
.الإكراه البدني في حق الكفیل وبرفض باقي الطلبات

لف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح وحیث إنه لا دلیل بالم
.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:
19/12/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 

تقدم المدعي التجاري وفا بنك بواسطة نائبه الأستاذ عز الدین بن كیران بمقال مؤدى عنه الرسم 
بمبلغ للمدعـى علیها الأولـى بأنه دائنالقضائي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 

المتخلذ بذمتها حسب كشف الحساب المرفق بالمقال، كما أنه دائن لها ادرهم69.899.502,73
بكفالات تضامنیة ةوأن هذه الدیون مضمون. درهم عن كفالات مختلفة1.632.095,00بمبلغ 

ونظرا . ملیون درهم30موقعة من طرف المدعى علیها الثانیة والمدعى علیه الثالث في حدود مبلغ 
الحكم على لأجله یلتمس ، یع المحاولات الحبیة المبذولة معهم قصد الأداء باءت بالفشللأن جم

المدعى علیهم بأدائهم له متضامنین مبلغ الدین والفوائد والتعویض عن التماطل مع النفاذ المعجل 
المقال بكشوف حسابیة، سند أمرتوأرفق.البدني في الأقصىالإكراه مدةوتحمیلهم الصائر وتحدید

.عقود كفالة، ورسائل إنذارو 
ان كشف الحساب المدلى به بمذكرة أكدا فیها على المدعى علیهما بواسطة نائبهماوأجاب 

لا یتضمن تفصیلا للمعاملات المجرات ولا كیفیة احتساب العمولات والفوائد وغرامات التأخیر، ولم 
ضافیة إفوائد وأعطتاحتسابها، كما ان الفوائد تمت رسملتها یبین البنك سعر الفائدة وطریقة

حساب منازعات منذ تسجیله لرصید إلى ومدیونیة جدیدة كما ان البنك تأخر في تحویل الحساب 
كما ان البنك خصم مجموعة من الكمبیالات  دون ان یكون لها أثر في . مدین في أول وهلة

قیمتها في الجانب السلبي، كما انه لم یحتسب مبالغ مدفوعة الدفاتر التجاریة للعارضة وتم احتساب 
كما ان البنك لم یبین مصیر الكفالات المؤقتة وكذا الكفالات النهائیة رغم عدم . من طرف الزبناء

ونظرا لأن الكشوف الحسابیة لا تتضمن كیف تم الوصول الى النتیجة . استفادة العارضین منها
ثابت، ونظرا لأن العارضة تدلي بكشوفات تؤكد احتفاظ البنك الصافیة مما یجعل الدین غیر 
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قیمتها في الجانب الإیجابي لحساب إدراج مؤداة دون وأخرى بكمبیالات رجعت بدون أداء 
العارضة، مما تكون معه هذه الكشوفات محل منازعة ویتعین استبعادها أو على الأقل إعمال 

.یدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید مبلغ الدینالأمر تمهبشأنها، ملتمسة إجراءات التحقیق 
بواسطة بإجراء خبرة حسابیةأصدرت المحكمة حكما تمهیدیا 29/03/2017وبتاریخ 

المدعى علیهم في مدیونیةخلص فیه إلى تحدید الذي أعد تقریرا عبد المجید الرایس لخبیر السیدا
.درهم41.293.209,67مبلغ 

الخبرة ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه وبعد تعقیب الطرفین على 
.أعلاه والذي استأنفته المدعیة

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف 
التي صدر مشوبا بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه، إذ انه لم یأخذ بجدیة طلب العارض ودفوعاته 

یة طلب جاءت وجیهة ومعللة بمقتضى الوثائق الحاسمة المدلى بها من طرفه، فمن حیث جد
الافتتاحي في مبلغ العارض الرامي إلى الأداء، فان دین العارض الذي حدد في مقاله 

درهم جاء مدعما بمختلف الوثائق المدلى بها بالملف وهو الشيء الذي لم یتم 69.899.502,73
بشكل جدي ودقیق من طرف المحكمة التجاریة ومن طرف الخبیر عبد المجید الرایس الوقوف علیه 

كما ان البنك وحفاظا على حقوقه عمل على إدخال كل من . المعین ابتدائیا لإنجاز الخبرة الحسابیة
30ككفیلین شخصیین وتضامنیین في حدود مبلغ علیه 2مستأنف والسید 3مستأنف علیه شركة 

كما قام البنك وحفاظا على سلامة المسطرة . 1مستأنف علیه انا لأداء دیون شركة ملیون درهم ضم
من مدونة التجارة 654بتقدیم مقاله الإصلاحي بادخال الغیر في الدعوى طبقا لمقتضیات المادة 

وذلك بإدخال السید رشید السبتي كسندیك التسویة القضائیة بعد إخضاع شركة برودیك لنظام 
06/03/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 40ئیة بمقتضى الحكم عدد التسویة القضا

وان المدعى علیهم المذكورین ورغم محاولتهم خلق نوع من . 31/8302/2017في الملف عدد 
اللبس والغموض على دین العارض ومصداقیته وذلك عبر إثارتهم لدفوعات واهیة ومنازعتهم 

خلال محرراته المرفقة بالملف ان المدعى علیهم لم یستطیعوا إثبات السلبیة، فان العارض أكد ومن 
من 492وانه استنادا لمقتضیات المادة . عكس ما هو وارد في الكشوفات الحسابیة المدلى بها

106یكون كشف الحساب وسیلة إثبات وفق شروط المادة " مدونة التجارة فإنها نصت على انه 
المعتبر ) 1993یولیو 6(1414من محرم 15الصادر في 1.93.147من الظهیر الشریف رقم 

وان ذلك ما سارت علیه محكمة النقض " بمثابة قانون یتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها 
وكذا باقي المحاكم الأخرى المغربیة في أحكامها وقراراتها من جملتها القرار الصادر عن المجلس 

منشور بمجلة المحاكم 133/98في الملف عدد 86دد ع13/01/99الأعلى سابقا بتاریخ 
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ومن جهة أخرى، وعلى عكس ما حاولا التذرع به المدعى . وما یلیها152ص 89المغربیة عدد 
كمبیالة المخصومة التي رجعت بدون أداء 170أثبت على انه وبخصوص 1مستأنف علیهم، فان 

فإنها تمت 1مستأنف علیه مبلغها بحساب درهم والتي تم أداء5.876.747,41المبالغ مجموعها 
وكفیلها الشخصي 3مستانف علیه بصفته الممثل القانوني 2مستأنف علیه بناء على التزام السید 

التضامني الالتزام الذي اعترف بمقتضاه ان الشركة التي توصلت بمبلغ الكمبیالات وتتعهد بإرجاع 
كما هو ثابت من الالتزام المدلى به من قبل 31/12/2016مبلغها للبنك في أبعد تقدیر بتاریخ 

وان الخبیر خلص في نازلة الحال إلى كون قیمة الكمبیالات التي لا . العارض والمرفق بالملف
درهم بینما دفاع المدعیة وجه لدفاع المدعى 4.655.446,25زالت بین یدي البنك تصل إلى 

درهم وقد تم إرجاعها 5.876.747,41عه كمبیالة حاملة لما مجمو 170علیها رسالة مرفقة ب 
درهم من مبلغ المدیونیة علما ان 1.221.301,16لدفاع المدعیة وبالتالي یتعین خصم مبلغ 

. العارض یطالب باستخلاصها في مواجهة المسحوب علیهم وفقا لما تم توضیحه في كافة محرراته
لناتج عن الكمبیالات في محرر مستقل وان المدعى علیها وفي إطار الدعوى الحالیة أقرت بدینها ا

وانه على الرغم من عدم ارتكاز . وهو التزامها الكتابي المدلى به من قبل العارض والمرفق بالملف
دفوعات المدعى علیهم على أساس قانوني وموضوعي سلیم، فان المحكمة التجاریة أقصت 

ا بوثائق حاسمة، وان العارض قام دفوعات العارض الجدیة والوجیهة والمدعمة بما یفید مصداقیته
بإنجاز تقریر خبرة قام بإعداده الخبیرین الجامعي مبارك وغزال محمد للوقوف على جدیة الدین 

كما قام بتمكین الخبیرین المذكورین بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة . المطالب به من طرف البنك
وانه بعد الدراسة والتحلیل لجمیع . رة المنجزةبالمدیونیة والتي تم تضمینها جمیعها بتقریر الخب

الجامعي مبارك وغزال محمد في خلاصة السیدین ن االوثائق المسلمة من قبل العارض وقف الخبیر 
تقریرهما وبعد احترامهما التام للمعایر التقنیة المعمول بها باعتماد الوثائق التي وضعت رهن 

:عالجة العملیات البنكیة إلى ما یلي إشارتهما والمرجعیة التنظیمیة الساریة لم
:2014فبرایر 21بتاریخ توقیف المدیونیة المضمنة في بروتوكول الاتفاق 

.درهم67.279.080,01: كانت المدیونیة الناجمة عن استعمال السیولة النقدیة - 
.درهم11.795.000: كان جاري الكفالات والضمانات البنكیة - 

:2014یولیوز 03ة إلى حساب المنازعات بتاریخ تحویل المدیونی
.درهم69.102.160,28: كانت المدیونیة الناجمة عن استعمال السیولة النقدیة - 
.درهم11.632.095: كان جاري الكفالات والضمانات البنكیة - 

بتاریخ التصریح بالدیون لسندیك التسویة القضائیة في إطار مسطرة معالجة صعوبة 
:106/03/2017مستأنف علیه المقاولات التي خضعت لها شركة 

.درهم82.937.9.906,46: كانت المدیونیة الناجمة عن استعمال السیولة النقدیة - 
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.درهم632.095,00: كان جاري الكفالات والضمانات البنكیة - 
مما یبقى معه الحكم الصادر جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه فیما یذهب إلیه 

وان العارض یثیر أمام محكمة الاستئناف . بخصوص كامل المدیونیة العالقة بذمة المدعى علیهم
3مستأنف علیه التجاریة على انه سبق له وان منح كفالته الشخصیة التضامنیة لأداء دیون شركة 

بمبلغ ملیون درهم مدلیا أمام المحكمة التجاریة بالدار " بتروم " ائدة شركة بیترول المغرب لف
البیضاء بنسخة من الكفالة، وطالبت شركة بیتروم بتفعیل الكفالة من البنك وأداء مبلغها كما هو 

لتجاریة بما وقد قام العارض بأداء مبلغ الكفالة وأثبت للمحكمة ا. ثابت من رسالتها المرفقة بالملف
08/03/2017یفید ذلك، وأرفق العارض بمذكرة جوابه مع مقاله الإضافي المدلى به بجلسة 

بأصل كشف حساب یثبت أداء الكفالة وهو الشيء الذي لم تلتفت إلیه أو تأخذ به، مما یجعل 
.حكمها الصادر في هذا الإطار غیر مرتكز على أساس قانوني وموضوعي سلیم

ك على الخبرة المنجزة من قبل الخبیر السید عبد المجید الرایس، فان حول مآخذات البن
الخبیر المذكور لم یكن موضوعیا في احتساباته ولم یكن تقریره مبنیا على الأسس الحسابیة 

وان ما یؤكد ذلك هو ان السید الخبیر قام . والمعاییر الدقیقة التي یجب اعتمادها في إنجاز الخبرات
درهم إلى 69.899.503,00لناتجة عن الالتزامات بالصندوق للشركة مبلغ بخفض المدیونیة ا
وانه قام وبدون وجه حق بإلغاء الفوائد الخاصة بالحساب المدین . درهم40.661.144,00

54وانه یكفي الرجوع إلى الصفحة . للحساب الجاري وكذا المتعلقة بحساب التسبیق على بضائع
على التوالي 2012الخبیر ألغى فوائد الثلاثة أشهر الثانیة من سنة من التقریر لیتضح للمحكمة ان 

درهم المتعلق برصید الحساب المدین للتسبیق على البضائع ومبلغ 166.833,34مبلغ 
درهم المتعلق برصید الحساب الجاري المدین ولم یقم باحتساب إلا مبلغ 711.585,12
لحساب الجاري المدین خلف عن نفس المدة ما درهم في حین انه یجب التأكید ان ا25.623,66

درهم إذ انه كیف یعقل ان هذه المبالغ لا تنتج إلا 33.127.915درهم و61.454.988بین 
درهم 10.000.000ومن جهة أخرى، قام الخبیر بإبعاد مبلغ . درهم25.623,66فائدة بمبلغ 

الفوائد المترتبة عنه رغم ان البنك الممثل للرصید المدین لحساب قرض التسبیق على البضائع وكذا
أدلى له بجمیع الوثائق المثبتة لتجدید التسبیق على البضائع وإعطاء التوضیحات الخاصة بجمیع 
. العملیات المطابقة التي تمت بالحساب الجاري وبحساب التسبیق على البضائع بمناسبة التجدید

م المتعلق بمبلغ الكمبیالة المخصومة التي دره4.655.446,00كما قام الخبیر أیضا بإلغاء مبلغ 
كما قام الخبیر . وما یلیها من مدونة التجارة201رجعت بدون أداء في خرق تام لمقتضیات المادة 

من مدونة التجارة والذي یعطي الحق للبنك لمتابعة جمیع 502بتفسیر خاطئ لمقتضیات المادة 
خصومة التي رجعت بدون أداء بما فیهم شركة الموقعین من أجل استخلاص الورقة التجاریة الم

المستفیدة من الخصم التجاري في حالة ما إذا كان مبلغ هذه الكمبیالات لم یتم 1مستأنف علیه 
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علاوة على ما سبق، فان الخبیر قام وبصفة تعسفیة باستبعاد . خصمه من حساب هذه الشركة
1مستأنف علیه بین البنك وشركة 04/04/2014مقتضیات بروتوكول الاتفاق الموقع بتاریخ 

الذي یعتبر في حد ذاته 1مستأنف علیه والذي یعتبر في حد ذاته اعترافا بدین من طرف شركة 
درهم وهو الاتفاق 79.074.081,00في حدود 1مستأنف علیه اعترافا بدین من طرف شركة 

من الفقرة الثالثة Aفي النقطة الذي لم یتم تنفیذه لعدم احترام الشركة للشرط الأول المنصوص علیه 
لمبلغ الكمبیالات 1مستأنف علیه من الفصل الثاني من البروتوكول المذكور والمتعلق بأداء شركة 

درهم، والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول 10.629.635,00المخصومة بمبلغ 
من جدید وفق طلباته الافتتاحیة یته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مالاستئناف لنظا

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة ثلاثیة
ألفي خلالها بالملف طلب تسجیل 24/04/2018وبناء على ذلك أدرجت القضیة بجلسة 

مستأنف علیه سعید بن وال1مستأنف علیه نیابة الأستاذ عبد االله خیرات عن المستأنف علیها شركة 
مستأنف شرقي وتخلف سندیك التسویة القضائیة للشركة رغم التوصل، كما رجع استدعاء شركة 

.سكن بملاحظة محل مغلق3علیه 
وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیهما المدلى بهما بواسطة نائبهما بجلسة 

یرتكز على أي أساس سلیم جاء فیها ردا على المقال ان استئناف المستأنف لا15/05/2018
ذلك ان الخبیر المنتدب ابتدائیا لم یعمل على تخفیض المدیونیة تلقائیا وإنما أعاد التأكد من كل 
العملیات المضمنة بكشوفات الحساب واحتسابها بالطریقة القانونیة لیصل إلى النتیجة التي تضمنها 

لعملیات المستبعدة خلال جمیع أطوار وان المستأنف لم یقدم مقابل أو مصدر ا. تقریر الخبرة
المسطرة، وحاول إضفاء المشروعیة المطلقة على كشوفات الحساب الصادرة عنه وتناسى كونها 
غیر مفصلة ولا تتضمن العملیات التي تم إجراؤها، ولا تتضمن كیفیة احتساب الفوائد والعمولات 

مدى مطابقتها للكشف الذي یحوز وهي كشوفات لا یمكن للمحكمة فرض رقابتها علیها ومعاینة 
من مدونة التجارة نصت 496وان مقتضیات المادة . الحجیة التي تجعله حجة مقبولة أمام القضاء

على البیانات الإلزامیة المتعین إدراجها في الكشف البنكي الصحیح والغیر مبنیة في الكشوفات 
1152النقض في قرارها عدد وان ذلك ما أكدته محكمة. المدلى بها من طرف البنك المدعي

والمنشور بمؤلف 974/3/1/2005في الملف التجاري عدد 09/11/2005الصادر بتاریخ 
وز لا یح: " ما یلي 98الصفحة –الدلیل العملي في المنازعات البنكیة –الأستاذ نبیل ابو مسلم 

ن مدونة التجارة م496كشف الحساب غیر المفصل طبقا للمقتضیات المنصوص علیها في المادة 
والذي لا یبین بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها الحجیة في مواجهة 

وبما ان كشف الحساب المدلى به لا یتضمن تفصیلا للمعاملات المجرات ولا كیفیة . " المدین
وز حجیة ولا یعتبر ذلك كشف حساب سیما حاحتساب العمولات والفوائد وغرامات التأخیر فانه لا ی
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بعد إثبات عكس ذلك من وثائق الملف إذ تم تسدید مجموعة من أقساط القرض دون بیانها بالكشف 
وان للكشوفات الحسابیة حجیة بسیطة قابلة لإثبات عكس مضمونها سیما . الحسابي المستدل به

سحوبة للعارضة من زبنائها ومارس في كمبیالة م170بعد تبث ان البنك المستأنف احتفظ لدین ب 
بعضها إجراءات التحصیل وحصل بعضا منها ولم یشعر العارضة بذلك وعمل على تقیید قیمتها 

وانه بعد جواب . درهم في الجانب السلبي من حساب العارضة5.876.747,41المتمثلة في مبلغ 
ت المذكورة لدفاع العارضین بعد ان العارضة ابتدائیا عمل البنك على توجیه رسالة مرفقة بالكمبیالا

تقادمت وتعذر سلوك مساطر ضد ساحبیها، وان البنك المستأنف في كشوفات أخرى صادرة عنه 
وان الخبیر . استخلص قیمة بعض الكمبیالات من زبناء العارضة ولم یعمل على إدراجها بها

نك المستأنف الخیار بین من مدونة التجارة التي تمنح للب502المنتدب طبق مقتضیات المادة 
الكمبیالات أو تقییدها في الجانب المدین لحساب العارضة وإرجاعها لها لىمتابعة الموقعین ع

قصد سلوك مسطرة ضد ساحبیها، مما یكون ما توصل إلیه الخبیر بخصوص خصم قیمة 
ه لدفاع الكمبیالات التي لم ترجع للعارضة بإقرار البنك من خلال الرسالة الموجهة من دفاع

وان البنك لم یدل خلال هذه المرحلة كذلك بأیة وثیقة تنفي ما توصل إلیه . العارضین عین الحقیقة
الخبیر ابتدائیا كما عجز عن الجواب عن طلب الخبیر ابتدائیا بتبریر كل العملیات التي لم یجد لها 

قة محررة من طرف ممثل وانه لا یمكن ان تقوم وثی. مبررا وبقیت معلقة وبقیت رسالته بدون جواب
العارضة نسب إلیه من خلال اعتراف بمدیونیة غیر قائمة إثبات نتیجة عكس تلك الواردة في 
كشوفات الحساب بعد إعادة العملیات المقیدة بها عملیة بعملیة وحذف غیر المبرر منها وإعادة 

ة في هذا الشأن تثبت عكس وان البنك لم یدل بأیة وثیق. احتساب الفوائد بشكل قانوني ولیس إلغائها
وان احتفاظ البنك بالكمبیالات یمنعه من مطالبة العارضة بقیمتها . ما انتهى إلیه الحكم المستأنف

. سیما وانه مارس دعاوى الرجوع ضد الساحبین واستفاد من قیمتها وأهمل ممارسة ذلك في أخرى
بارك وغزال محمد تبقى تقریرا من وان الخبرة المستدل بها والمنجزة من طرف الخبیرین الجامعي م

وثائق البنك ولا ترقى إلى درجة الخبرة إذ لم تكن بحضور العارضة وتناقض نتیجة خبرة قضائیة 
حضوریة اعتمدت وثائق أطراف الدعوى، مما یجعل العارضة غیر معنیة بالتقریر المستدل به من 

ت الواردة بكشوفات الحساب المستدل وان التقریر المذكور بدوره لم یعلل كل العملیا. طرف البنك
وان . بها، مما تكون معه تقریرا عادیا ولا یقدم أي جواب تقني ینفي ما انتهى إلیه الحكم المستأنف

الجواب علیها بعد مراسلته من طرف الخبیر على الخبیرین لم یجبیا على النقط التي عجز البنك
على الوثائق المبررة لكل العملیات لما توانى في مد لو كان البنك یتوفر أنه إذ،عبد المجید الرایس

الخبیر المنتدب ابتدائیا بها، أو تبریر العملیات الملغاة من طرف الخبیر عبد المجید الرایس بدلیل 
وانه . الحكم المستأنف في محلها ویحمل التقریر المدلى به محمل الجدلى تقني یجعل مآخذ البنك ع

ز عن الإدلاء بتفعیل أیة كفالة لمصلحة المستفیدین منها بحكم بخصوص الكفالات، فالبنك عج
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كون حساب العارضة تم تحویله لحساب منازعات، مما یكون معه إدراج قیمتها ضمن المدیونیة في 
غیر محله، إذ یتعین الإدلاء بما یفید منح المستفیدین من الكفالات قیمتها من أجل مطالبة 

ؤقتة فلا دلیل بالملف على تفعیلها لفائدة جهة معینة وهو ما انتهت العارضة بها، أما الكفالات الم
وان الكفالات لا زالت جاریة وقد احتسب الخبیر المنتدب . إلیه الخبرة المنجزة ابتدائیا عن حق

درهم وبالتالي تبقى المآخذ المثارة بهذا 6.000.000ابتدائیا المستحق منها لفائدة البنك بمبلغ یفوق 
وان البنك المستأنف سجل مجموعة مآخذ عن تقریر الخبرة . دة للقیمة القانونیةالخصوص فاق

وتبین ان عملیات . المنجز ابتدائیا إلا ان ذلك لا ینال من جدیة تقریر الخبرة المنجزة وقیمته التقنیة
درهم لكل واحدة والتي تهم 10.000.000التسبیقات عن البضائع كلها مؤداة لفائدة البنك بمبلغ 

بع عملیات أعاد البنك احتسابها رغم توصله بقیمتها، مما تكون معه الخبرة المنجزة ابتدائیا قد س
وان مآخذ البنك عن الخبرة المنجزة التي . أجابت عن نقط الأمر التمهیدي وفقا للمقتضیات القانونیة

سایرته فیما عملیة في غیر محلها، ولا یمكن م5.000فصلت في كل العملیات البنكیة والتي فاقت 
وان مطالبة البنك بإجراء خبرة ثلاثیة رغم عدم إدلائه بأیة وثیقة تثبت عكس ما . إلیهيیرید ان ینته

انتهى إلیه تقریر الخبرة المنجز ابتدائیا والذي أجاب على كل نقطة من نقط الأمر التمهیدي بدقة 
الطرفین، مما یكون معه ما وكانت حضوریة وأخذت الوقت الكافي لتفحص الوثائق المدلى بها من 

انتهى إلیه الحكم المستأنف معللا تعلیلا كافیا واقعا وقانونا، ویتعین التصریح بتأییده ورد استئناف 
.البنك لعدم ارتكازه على أي أساس سلیم

جاء فیها ردا 29/05/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 
منازعتهما في الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف ا ان لیهمعلى دفوعات المستأنف ع

العارض بالملف منازعة سلبیة ولم یأتیا بعكس ما تضمنته هذه الكشوفات الحسابیة التي استخرجت 
من دفاتر العارض التجاریة بشكل سلیم ونظامي وجاءت مستوفیة لكافة الشكلیات والبیانات 

492وان الكشوف الحسابیة وطبقا للمادة . ریة والي بنك المغربالمنصوص علیها قانونا ووفقا لدو 
بشأن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة ویوثق 06/07/93من ظهیر 106من مدونة التجارة والمادة 

بما جاء بها ما دام لم یدل بعكس ما جاء فیها وهو الثابت بنازلة الحال والتي عجز المستأنف 
س ما جاء بكشوفات حساب العارض وما تضمنته من دین جدي علیهما عن الإدلاء بما یفید عك

ووجیه، وبالتالي یبقى ادعاء المستأنف علیهما بان كشف الحساب المدلى به من قبل العارض لا 
یتضمن تفصیلا للمعاملات المجراة ولا كیفیة احتساب العمولات والفوائد وغرامات التأخیر یبقى 

.یتعین بالتالي ردهادعاء واهیا وغیر جدیر بالاعتبار و 
وبخصوص دفع المستأنف علیهما بان البنك لم یدل بعكس ما جاء به تقریر الخبیر السید 

والسید سعد بن شرقي وفي 1مستأنف علیه عبد المجید الرایس، فقد ارتأى المستأنف علیهما شركة 
ة وثیقة تنفي ما لم یدل بأیمستأنف  هذا الإطار ان یدعیا وبشكل واه وغیر جدیر بالاعتبار بان 
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لكن یبقى وعلى عكس ما یدعیه المستأنف ،توصل إلیه الخبیر المعین ابتدائیا عبد المجید الرایس
علیهما فلقد كان علیهما ومن باب أولى الرجوع إلى مقال استئناف البنك الذي ینشر الدعوى من 

المنجزة من قبل الخبیر جدید والذي من خلاله أثار مجموعة من الانتقادات والمآخذات على الخبرة
السید عبد المجید الرایس التي لم تتسم بالموضوعیة والجدیة والمصداقیة ولم تقف على الحقائق 
التي تم توضیحها للخبیر من قبل البنك ذلك ان الخبیر لم یكن موضوعیا في احتساباته ولم یكن 

وان . عتمادها في إنجاز الخبرةتقریره مبنیا على الأسس الحسابیة والمعاییر الدقیقة التي یجب ا
ن الخبیر عبد المجید الرایس قام بخفض المدیونیة الناتجة عن الالتزامات أالبنك بین كیف 

درهم، وقام الخبیر وبدون وجه 40.661.144درهم إلى 69.899.503بالصندوق للشركة مبلغ 
لقة بحساب التسبیق على حق بإلغاء الفوائد الخاصة بالحساب المدین للحساب الجاري وكذا المتع

بضائع، كما أشار البنك وبخصوص تقریر الخبرة المنجز من قبل السید عبد المجید الرایس كیف 
على التوالي مبلغ 2012ان هذا الأخیر قام بإلغاء فوائد الثلاثة أشهر الثانیة من سنة 

غ للتسبیق على البضائع ومبلالجاريدرهم المتعلقة برصید الحساب 166.833,34
درهم المتعلق برصید الحساب الجاري المدین ولم یقم باحتساب إلا مبلغ 711.585,12
درهم في حین انه یجب التأكید ان الحساب الجاري المدین خلف عن نفس المدین ما 25.623,66

بالإضافة إلى المآخذات التي أخذها البنك على . درهم33.127.915درهم و61.454.988بین 
درهم 4.655.446بیر عبد المجید الرایس والتي من بینها أیضا إلغاؤه لمبلغ تقریر خبرة الخ

المتعلق بمبلغ الكمبیالة المخصومة التي رجعت بدون أداء وكذا استبعاد الخبیر لمقتضیات 
والذي یعتبر 1مستأنف علیه بین البنك وشركة 04/04/2014بروتوكول الاتفاق الموقع بتاریخ 

في حدود 1مستأنف علیه ته اعترافا بدین من طرف شركة والذي یعتبر في حد ذا
درهم وهو الاتفاق الذي لم یتم تنفیذه لعدم احترام الشركة للشرط الأول 79.074.081,00

من الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من البروتوكول المذكور والمتعلق Aالمنصوص علیه في النقطة 
.درهم10.629.635,00بمبلغ 

وبخصوص تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیرین الجامعي مبارك وغزال محمد، فقد 
الخبرة المنجزة من قبل الخبیرین الجامعي مبارك وغزال محمد إلى ان 1مستأنف علیه ذهبت شركة 

وحقیقة الأمر ان الخبرة المنجزة من قبل الخبیرین السیدین الجامعي مبارك وغزال . غیر معنیة بها
وأزال تقریر خبرة . والتي جاءت لاحقة لما تضمنه تقریر الخبیر السید عبد المجید الرایسمحمد 

السید الجامعي مبارك وغزال محمد اللبس والغموض عن ما تم احتواؤه وتضمینه بتقریر الخبرة 
وقد كانت غایة العارض من إعداد هذا التقریر هو تبیان. المنجزة من قبل السید عبد المجید الرایس

لمحكمة الاستئناف مدى جدیة دینه المطالب به ولتأكید الانتقادات والمآخذات التي أخذها العارض 
على تقریر خبرة السید عبد المجید الرایس الذي ذهب إلى حد هدر حقوق البنك ودون أخذه بما تم 
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لة للبنك وان تقریر خبرة الخبیرین السیدین الجامعي مبارك وغزال محمد لم یأت مجام. توضیحه له
أو بشكل مجاني أو عبثي وإنما تم بناء على وثائق ومستندات جدیة وحاسمة وتثبت جدیة المدیونیة 

وضح بمقاله الاستئنافي كیف ان أوان العارض . 1مستأنف علیه التي ما زالت عالقة بذمة شركة 
ة له من قبل الخبیرین السیدین الجامعي وغزال محمد قاما بدراسة وتحلیل جمیع الوثائق المسلم

وان ما خلص إلیه تقریرهما فیما یخص تحدید دین البنك وفقا لما تم . العارض وتضمینها بتقریرهما
بسطه وتوضیحه بمقال الاستئناف كان دقیقا وموضوعیا وبني على أسس ومعاییر تقنیة وحسابیة 

جعیة الساریة عالیة معتمدة على الوثائق الموضوعة رهن إشارة الخبیرین المذكورین وعلى المر 
وكفیلها 1مستأنف علیه وانه تبعا لذلك یبقى المستأنف علیهما شركة . لمعالجة العملیات البنكیة

السید سعید بن شرقي هما من عجزا عن الإدلاء بما یفید أداء دین العارض الحقیقي المتعلق 
كما انه وبالمقابل . ابذمتهما وجاءت منازعتهما في هذا الدین منازعة سلبیة وعقیمة وغیر منتجة لهم

واعتبارا لدفوعات العارض الجدیة والوجیهة ووثائقه الحاسمة المدلى بها رفقة مقاله الاستئنافي، یبقى 
الشيء الذي یلتمس ،ما جاء بهذا الأخیر مبررا ومعللا ومرتكزا على أساس قانوني وموضوعي سلیم

صیلا بما في ذلك ملتمسه الرامي إلى معه العارض القول والحكم وفق ما جاء باستئنافه جملة وتف
إجراء خبرة حسابیة ثلاثیة للحسم في دین العارض الثابت والمحقق الوجود بناء على الأسباب 

.المثارة من قبل البنك وعلى الوثائق الجدیة والحاسمة المدلى بها من طرفه
للنطق وحجزها للمداولة 29/05/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.12/06/2018بالقرار بجلسة 
التعليل

وز الحجیة كشف الحساب غیر رد في دفوعات الطاعنة، فانه لا یححیث خلافا لما و 
من مدونة التجارة التي توجب تضمین كشف الحساب سعر 496المفصل وفقا لمقتضیات المادة 

مصدرة الحكم المطعون فیه ، ولما كان الثابت للمحكمة الفوائد والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها
من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة أنه لا 
یتضمن تفصیلا للعملیات المنجزة ولا كیفیة احتساب الفوائد وغرامات التأخیر، وكذلك في غیاب 

تتوصل بها المستأنف علیها لإثبات أنها كانت على إدلاء الطاعنة بكشوفات بنكیة دوریة كانت 
اطلاع على مستجدات حسابها البنكي، فان المحكمة كانت على صواب حینما استبعدت كشف 
الحساب المدلى به وأمرت في إطار إجراءات التحقیق في الدعوى بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین 

ثارته الطاعنة بهذا الخصوص یبقى في غیر محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفین، وما أ
.محله
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حیث إنه بالرجوع إلى محتویات الخبرة المأمور بها ابتدائیا والمنجزة من طرف الخبیر و 
السید عبد المجید الرایس یلفى ان ما خلص إلیه هذا الأخیر في تقریره جاء مؤسسا على الوثائق 

ن خلالها بالتأكد من العملیات المضمنة بكشوف المقدمة إلیه بعد دراستها وتحلیلها والتي قام م
الحساب وإعادة العملیات المقیدة بها عملیة بعملیة، وبرر كل عملیة استبعدها، ملاحظا بهذا 
الخصوص ان مجموعة من العملیات لم یبررها البنك الطاعن، مما جعل الخبیر یستبعدها بعد 

لعملیات، كما تبین للخبیر من خلال اطلاعه على مراسلة البنك المستأنف بشأنها وعدم تبریره لتلك ا
لم یقم بالإفراج عن أي مبلغ –المستأنف –بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطرفین ان البنك 

.للبروتوكول، مما جعله یقوم باستبعاده أیضا لعدم احترام شروطه من طرف البنك الطاعن
مجموعة منها ما عدا ما قدمه البنك، اء بإلغالخبیر وحیث انه بالنسبة للكمبیالات فقد قام 

وبخصوص ما توصل إلیه الخبیر من خصم قیمة الكمبیالات التي لم ترجع . مما یفید تبریرها
التي تمنح للبنك الخیار بین من مدونة التجارة502للمستأنف علیها، فانه یجد سنده في المادة 

المدین للحساب وإرجاعها للزبون قصد سلوك متابعة الموقعین على الكمبیالة أو تقییدها في الرصید
.ساحبیهاضد المسطرة 

على ان سعر الفائدة المطبق على القرض فقد تبین للخبیر وحیث انه بالنسبة للفوائد
سنویا دون الرسوم غیر ان الفوائد تم احتسابها %6التوطیدي المتفق علیه بین الطرفین محدد في 

بسعر مخالف لما هو متفق علیه، مما جعله یقوم بإعادة احتسابها وفق السعر المحدد في الكتاب 
لیخلص في نهایة تقریره إلى تحدید مدیونیة الجهة المستأنف علیها في 01/10/2013المؤرخ في 

، أما بالنسبة للكفالات فقد حددها 28/02/2017درهم إلى غایة تاریخ 40.661.114,57مبلغ 
درهم أي ما مجموعه 632.095,00في مبلغ 11/05/2017إلى غایة تاریخ 
.درهم41.293.209,67

الخبیر الذي انتدبته المحكمة لإجراء المحاسبة بین الطرفین فان انه اعتبارا لما ذكر وحیث 
، تهناصر والأسس التي اعتمدها للوصول إلى خلاصلم یقم بتخفیض المدیونیة تلقائیا وإنما أبرز الع

وما نعاه حینما اعتمدت تلك الخبرة وقضت وفق ما جاء فیهاولذلك تكون المحكمة على صواب 
یبقى على غیر أساس خصوصا وان تقریر الطاعن علیها في غیر محله كما ان ما استدل به 

.أنف علیهانسبة للمستلالخبرة المدلى به من طرفه لم یكن حضوریا با
وحیث إنه استنادا إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم 

.المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا ا علنیا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
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.بقبول الاستئناف:

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: وضوع

.



أ/ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/28بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة
مــستــشـــــــــــارة

مستــــــشارة
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
البنك :بین 

من جهةفا مستأنبوصفه
Xشركة -1:وبین 

.حسن السید -2
.البیضاءالدارةینوب عنه  الأستاذ عبد النبي مغیر المحامي بهیئ

.من جهة أخرىماعلیهاستأنفما مبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3313: رقمقرار
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1530/3/3/2016ملف تجاري عدد 27/12/2017المؤرخ في 764/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 

.فیه طبقا للقانونمع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت 3333القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 
.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفین
.واستدعاء الطرفین
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بواسطة دفاعهلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفعبناء 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ستأنف بمقتضاه الحكم یالذي و 25/03/2016
بقبول : في الشكــلوالقاضي 223/8201/2015في الملف التجاري عدد 1817تحت عدد 04/02/2016

درهما 224.596,80ما وعلى وجه التضامن لفائدة المدعیة مبلغ بأداء المدعى علیه: في الموضوعو الطلب 
ریخ الطلب وتحمیلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفیل وبرفض باقي مع الفوائد القانونیة من تا

الصادر عن المحكمة التجاریة 08/07/2015الصادر بتاریخ 715وتستأنف الحكم التمهیدي عدد .الطلبات 
.في إطار نفس الملف والقاضي بإجراء خبرة حسابیة یقوم بها الخبیر الروكي الحبیب 

ـــــــــــعالوقائــــ
تقــدم بمقــال افتتــاحي لــدى المحكمــة التجاریــة كیســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان المــدعي البنــ

المــدعى علیهــا الاولــى مصــادق بــرم بروتوكــول اتفــاق مــع عــرض فیــه أنــه أ07/01/2015بتاریخ بالــدار البیضــاء
1.023.616,49اقرت بمقتضاه بمدیونیتها  وفي هـذا الاطـار اصـبحت دائنـة لـه بمبلـغ 24/11/2013علیه في

درهــم ، و ان المــدعى علیــه الثــاني قــدم كفالتــه الشخصــیة التضــامنیة مــع  عــدم الــدفع بالتجریــد و  التجزئــة ، وان 
لـذلك یلـتمس الحكـم علیهـا بـأداء ، ذارجمیع المحاولات الحبیة لاستیفاء الدین باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الانـ

درهــم مــع الفوائــد و المصــاریف ابتــداء مــن تــاریخ التوقــف عــن الأداء ومبلــغ 1.023.616,49أصــل الــدین بمبلــغ 
درهم كتعویض وجعل الحكم مشمولا بالنفـاذ المعجـل وتحدیـد مـدة الإكـراه فـي الأقصـى فـي حـق الكفیـل  103.000

بروتوكـول الاتفـاق ، كشـف حسـاب، عقـد كفالـة ، رسـالة 18/02/2015سـة وعـزز المقـال بجل.وتحمیلهما الصائر
.إنذار ومرجوع برید

لفتح تسهیلات 07/10/2010برمت عقد فتح حساب جاري بتاریخ أجابت المدعى علیها بأنها أو 
الصندوق لصالحها مقابل ضمانات لوضع حسابات كافیة لتشغیل الشركة في اطار التسهیلات لحسابات 

على حق  البنك في الغاء جمیع التسهیلات البنكیة 4قرة ف5درهم و نص البند 1.200.000الصندوق بمبلغ 
یوما برسالة مضمونة و هو الامر الذي لم یقم به المدعي ، و في سنة 60اجل بعد  إنذار الزبون في

مرت الشركة بصعوبات مالیة و الغى البنك جمیع  التسهیلات البنكیة الممنوحة و تم ابرام بروتوكول اتفاق 2013
شهرا بقسط شهري قدره 36درهم لمدة 845.907و حصر مدیونیة الشركة في مبلغ 24/10/2013في 
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و انها احترمت بنود الاتفاق و أدت 30/09/2016و انتهاء في 30/10/2013درهم ابتداء من 27.037
20/10/2014اسطة كمبیالات او شیكات و ذلك إلى حدود و الأقساط بانتظام اما بواسطة التحویل النقدي او ب

نها فوجئت بالبنك یطالبها أدرهم حسب الثابت من وصولات التحویل المرفقة إلا 377.194,50بلغت ما قدره 
درهم  و هو مبلغ یفوق بكثیر مبلغ الدین حسب بروتوكول الاتفاق  و یفوق 1.023.616,49بمدیونیة بلغت 

درهم ، و أنها لازالت تؤدي الأقساط الى 405.504,30الى مبلغ 31/12/2014منها الى حدود يالمبلغ المتبق
عوى غیر مؤسسة قانونا و سابقة لأوانها ، و التمست أساسا عدم ، مما تكون معه الد2015حدود شهر فبرایر 

شیكات و لات و و أدلت بمجوعة وص.قبول الطلب و احتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة 
. لات و تواصیل تحویل نقود و نسخة عقد و بروتوكول اتفاق  اوكمبی

ها انها بعد الاطلاع على الكشوفات الحسابیة المدلى جاء فیرة جوابیة المدعى علیها الأولى  بمذكأدلتو
بها من طرف البنك اكتشفت انها تتضمن معطیات غیر صحیحة و تتناقض مع ما تم الاتفاق علیه بمقتضى 

ي مبلغ فیونیة دذلك انه حصر المي المبلغ أعلاه،ففي محاسبتهیونیةدبروتوكول الاتفاق بخصوص حصر الم
م إلغاء جمیع التسهیلات البنكیة في الحسابات السابقة التي كانت تستفید منها الشركة عند  درهم و ت845.907

إبرام البروتوكول ، فسلمته العارضة عند التوقیع سندا اذنیا بمبلغ القرض الذي یجسد مبلغ الدین طبقا للدفاتر 
ن طبقا لذلك یجب أن تكو وانهلزبون التجاریة للبنك و التي على أساسها تحدد  الكشوفات الحسابیة التي تسلم ل

درهم ناقص  مبلغ الكمبیالة الأولى أي بقسط 845.907في مبلغ 31/10/2013المدیونیة محصورة بتاریخ 
فان المدیونیة ارتفعت الى مبلغ 30/10/2013درهم ، الا أن الكشف الحسابي لشهر 27.037,62حامل لمبلغ 

و هو ما یشكل خرقا لبنود  البروتوكول ، 2013لشهر أكتوبر درهم رغم أدائها أول قسط1.242.862,35
26/1/2015وأنها لم تكن تتوصل بالكشوفات الحسابیة حسب الثابت من الرسالة التي وجهتها له  بتاریخ 

توصلت به دون أن تحرك  ساكنا ، 2014الى دیسمبر 2013یها بتسلیمها كشوفات شهر أكتوبر فتطالبه 
.السابقة وأكدت ملتمساتها 

الممسوكة بانتظام ة المدلى بها مستخرجة من محاسبتهن الكشوفات الحسابیالمدعي بكو عقب البنك و 
ت و هي حجة إثبات أمام القضاء ، و ان المدیونیة ثابتة أیضا بمقتضى .من م492و 19طبقا للمادتین 

بروتوكول اتفاق  مما یقع معه على عاتق المدعى علیها إثبات براءتها من الدین المطالب به و لا یكفي الادلاء 
لمدلى به مفصل و یتوفر على الشروط المنصوص علیها بادعاءات مخالفة للحقیقة  ، و ان كشف الحساب ا

قانونا و یظهر الفوائد و العمولات و مبلغها و كیفیة احتسابها ، و التمس صرف النظر على دفوعات المدعى 
ن تسهیلات تتمثل في أداء و أدلت بنسخة استفادة العارضة م.علیها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و محرراتها 

.درهم 392.533مبلغ لها العارض 
ن الطلب غیر مقبول شكلا لان بكو من حیث الشكل بمذكرة أثار فیها المدعى علیه الثاني أجاب و 

بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطرفین یعتبر بمثابة عقد صلح ینهي النزاع  القائم بین الأطراف او اي نزاع 
، و ان الاتفاق المذكور ع.ل.من ق1098للفصل یتوقعان قیامه بتنازل كل طرف عن جزء مما یدعیه طبقا

و ان المدینة الأصلیة شرعت في تنفیذه و اداء الأقساط 30/09/2016خر قسط سیحل بتاریخ یؤكد أن آ
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المترتبة علیها ، مما یجعل الدین غیر حال و غیر محقق و لا یحق المطالبة به قضائیا و لا مصلحة في 
م ، و التمس عدم قبول الطلب شكلا ، و احتیاطیا في الموضوع فان .م.من ق1المطالبة به طبقا للفصل 

درهم بعد دمج الدیون جمیعها في اطار الاتفاقیة المذكورة أعلاه ، 845.907البروتوكول حدد المدیونیة في مبلغ 
درهم 392.533و تمت جدولة الدیون زمنیا و ان  المدینة الأصلیة التزمت بأداء الأقساط و ادت ما مجموعه 

حسب الثابت من الوصولات المدلى بها و ان  العقد  شریعة المتعاقدین و ان كشوفات الحساب تناقض 
مقتضیات البروتوكول مما یجعل المبالغ المطلوبة غیر ثابتة و یفقد الكشوفات الحجیة القانونیة لأنها سابقة في 

الاداءات التي كانت المدعى علیها تؤدیها  في تاریخها لتاریخ إبرام بروتوكول الاتفاق و لا تشیر الى مختلف
تعین استبعادهاتتضمن بوضوح الفوائد و العمولات و مبلغها و كیفیة احتسابها ،  و یخانة الدائنیة ، كما أنها لا

كما ان العارض  لم  یسبق له ان توصل باي انذار من المدعي مما ینفي عنه وصف التماطل ، اما بخصوص 
منها على انه لا یجوز حبس 11تنص المادة 1966فان المغرب صادق على اتفاقیة سنة الإكراه البدني

شخص بسبب دین ناتج  عن التزام مدني و هو مبدأ دستوري و یتعین معه رفض طلب الحكم به ، و التمس 
لمدیونیة عدم قبول الطلب شكلا و رد كل الدفوع و رفض الطلب موضوعا و الحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید ا

.و أدلى بصور وصولات 
درهم الذي زعم 392.533دت أقساط القرض إلى الیوم ، و أن مبلغ بكونها أنائب المدعى علیها عقبو

البنك المدعي ان العارضة اخفت واقعة استفادتها من أداء البنك لهذا المبلغ الذي یشكل حسب الوثائق المدلى 
حسب الشیك البنكي الصادر عنه و 02/08/2013ة أداه البنك بتاریخ بها انه یتعلق بمبلغ الضمانة الجمركی

درهم فهي متضمنة في مبلغ الدین المحصور 400.000، و أن الضمانة بمبلغ 9659075الحامل لرقم 
بمقتضى بروتوكول الاتفاق  و بالتالي فإنها تندرج ضمن المبالغ التي استفادت منها الشركة مما یتضح معه 

ارد بین الكشوفات و بروتوكول الاتفاق و التي أكدت أن المبلغ الأخیر یشكل الضمانة الجمركیة و تم التناقض الو 
تضمینه في حصر المدیونیة بصفة نهائیة في البروتوكول ، و أكدت باقي الدفوعات و الملتمسات  المدلى بها 

.الأمر بالأداء بكشف أداء إقساط  الدین و نسخ طلبات أوامر الدفع و نسخة أدلتو .سابقا
إلىخبرة عهد بها بإجراءقضى08/07/2015بتاریخ 715عدد وحیث أصدرت المحكمة أمرا تمهیدیا

هو مبلغ المدیونیة العالقة بذمة المدعى علیهأنإلىخلص فیه أودع تقریراالذي الحبیب الروكي  الخبیر السید 
.درهم 224.596,80مبلغ 

م ویتعین .م.من ق63الخبیر استدعى جمیع الأطراف وفقا للفصل بكون، الثاني ى علیهالمدععقبو 
قبولها شكلا ، و في الموضوع فان المدعیة أبرمت مع المدینة الاصلیة عقد قرض توطیدي حصرت بمقتضاه 

1.269.2011,36درهم ، الا أنها رغم دلك قامت عن غیر حق بتسجیل مبلغ 845.907المدیونیة في مبلغ 

ونیة الحساب الجاري رغم انه تم الاتفاق بین الطرفین على إلغاء جمیع الدیون السابقة للبروتوكول درهم في مدی
درهم ، كما  أشار تقریر الخبرة الى ان المدینة الأصلیة ادت 845.907الاتفاق اي عقد القرض التوطیدي بمبلغ 

ق الدفع المباشر وصلت في مجموعها على شكل دفوعات الاستحقاقات الشهریة المتعلقة بالقرض التوطیدي بطری
درهم ، و من جهة ثانیة فان تقریر الخبرة یشیر الى ان مبلغ الضمانة الجمركیة قد 463.540,52مبلغ 
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من طرف ادارة الجمارك و ان المدعیة قامت بادائها بصفة فعلیة بتاریخ 27/06/2013استهلكت بتاریخ 
3، و انه عملا بالفصل 24/10/2013لتوطیدي الذي تم في اي قبل تاریخ ابرام عقد القرض ا07/08/2009

درهم  و مع ذلك 845.907من عقد القرض التوطیدي فان جمیع الدیون تم الغاؤها و حصر المدیونیة في مبلغ 
درهم كفرق بین مبلغ القرض و المبلغ المطالب به رغم ان 423.303,36تطالب المدعیة بمبلغ الفرق و البالغ 

التوطیدي لم یشر الیه و حذف كل الدیون السابقة ، مما یظهر ان المدیونیة الحقیقیة هي التي عقد القرض 
خلص الیها الخبیر في تقریره ، و التمس المصادقة على تقریر الخبرة و حصر دین المدعى علیها في مبلغ 

.درهم  224.596,80
حبیب الروكي بالسید عبد اللطیف قضت باستبدال الخبیر البكون المحكمة ، عقب البنك المدعي و

عایسي ، الا ان الخبیر الأول ارتأى مع ذلك وضع تقریره رغم إخباره بقرار الاستبدال ، مما یجعل تقریره غیر 
مستوف للشروط الشكلیة و یتعین التصریح بعدم قبولها ، و في الموضوع فانه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى 

ا دام لم یشر في بروتوكول الاتفاق إلى مصیر الفرق بین مبلغ القرض التوطیدي  بها في تقریره اعتبر انه م
ومبلغ المدیونیة بالدفع في الحساب الجاري فانه ظهر له حسب اجتهاده ان البنك تخلى عن هذا المبلغ و جاءت 

سباتیة و البنكیة و بذلك الخبرة تخمینیة اعتمادا على الاجتهاد الشخصي ، غیر كاملة ولا تلتزم بالضوابط المحا
لم تحدد المدیونیة وفق الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي كما لم تلتزم في تحلیلها بالموضوعیة المتطلبة معتمدة 
على تصریحات المدعى علیها و في غیبة البنك العارض ، و التمس إرجاع المهمة للخبیر لاستدعاء المدعى 

.ها التي تثبت المدیونیة مع  حفظ الحق في التعقیب  علیها بصفة نظامیة من اجل تقدیم وثائق
ممثل البنك المدعي استدعي طبقا للقانون و حضر بجلسة الخبرة  بكونى علیها الاولىالمدععقبتو
لكنه سلم الخبیر كتابا بقرار استبداله بخبیر آخر ، و في الموضوع فان الخبیر اعتمد في تقریره 20/11/2015

الملف و اطلع على الكشوفات الحسابیة و كذلك بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطرفین و على دراسة وثائق 
أبرمت البروتوكول 24/10/2013خلص الى كون العارضة كانت تستفید من تسهیلات بنكیة و انه بتاریخ 

نت تبلغ قبل درهم و بعد ذلك حصر المدیونیة التي كا845.907منح العارضة قرضا توطیدیا بمبلغ الذياتفاق
درهم ، و منذ ذلك الحین و المدعیة تؤدي الأقساط بانتظام إلى حدود الیوم حیث 1.269.211,36البروتوكول 

درهم ، و التمس المصادقة على تقریر الخبرة و حصر دین المدعى علیها في 264.596,80بقي بذمتها مبلغ 
درهم  224.596,80مبلغ 

.المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف البنك المستأنفوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم
أسباب الاستئناف

یتبین من محضر الجلسات أن رئیس المحكمة التجاریة بالدار أنهأسباب استئنافه أسس البنك المستأنف 
مع 21/10/2015البیضاء أصدر حكما تمهیدیا قضى باستبدال الخبیر الروكي بالخبیر عایسي وذلك بتاریخ 

إلى أن الخبیر تشبت بإنجاز الخبرة وعمد إلى استدعاء 08/07/2015التقید بالحكم التمهیدي الصادر في 
أي مباشرة بعد صدور الحكم التمهیدي والحال أنه تم تعیینه بتاریخ 26/10/2015الأطراف لجلسة 

أشهر في حین أن المحكمة تمنح شهر للقیام بمهام الخبرة وانها وجهت 3ولم یقم بالمهمة لمدة 08/07/2015
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بب كاف لإبطال وإلغاء كتابا للخبیر تخبره بقرار الاستبدال ولم یأبه به وانجز المهمة رغم استبداله ویكون هذا الس
من ق م م ولم یلتزم بمقتضیات الفصل 63كما أن الخبیر خرق مقتضیات الفصل , الحكم المطعون فیه  

المذكور واقتصر على توجیه رسائل للأطراف ونوابهم دون إدلائه بما یفید توجیه البرید المضمون مع الإشعار 
ریر الخبرة رغم عدم تقید الخبیر بما جاء في الحكم كما ان الحكم المطعون فیه صادق على تق, بالتوصل 

من قانون 59التمهیدي كما أن الخبیر أنجز المهمة في غیبة البنك المستأنف ویكون الحكم بذلك خرق الفصل 
المسطرة المدنیة وتكون بذلك الخبرة معیبة ومختلة موضوعا ومخالف لما أمرت به محكمة الدرجة الأولى من 

هیدي و تكون حرمت المستأنفة من حقوقها المشروعة مما تكون معه محقة في طلب إجراء خلال حكمها التم
خبرة مضادة تعهد لخبیر متخصص في میدان المحاسبة ویكون هذا السبب كفیل بإلغاء الحكم المطعون فیه وفي 

لعالقة بذمة جمیع الأحوال إجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبیر حیسوبي تكون مهمته التأكد من المدیونیة ا
المستأنف علیهما على ضوء الدفاتر التجاریة للطرفین وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة 

.المضادة المنتظر إجراؤها   
قام بتوجیه الحبیبأجابت المستأنف علیها الأولى بكون الخبیر  المعین من طرف المحكمة الروكيو

وأكد الخبیر بجلسة الخبرة أنه حصل على أمر 16/10/2015الاستدعاء إلى الأطراف ونوابهم وتوصلوا بتاریخ 
باستئناف إنجاز الخبرة واستدعاء الأطراف ونوابهم مرة ثانیة وهو ما قام به الخبیر بحیث توصلوا بتاریخ 

ركة والكفیل ودفاعهما وحضر كاتب محامي وبجلسة الخبرة حضر ممثل الش12/11/2015و 11/11/2015
بأنه تم استبداله بخبیر آخر إلا أن الخبیر طلب منه یخبره19/11/2015البنك وسلم للخبیر كتابا مؤرخ في 

مراجعة المحكمة للتأكد من أن هذه الاخیرة استصدرت أمرا باستئناف الخبیر لإجراءات الخبرة والخبیر المعین 
من ق م م واستدعى جمیع الأطراف ونوابهم كما تم استدعاؤهم للمرة الثانیة عند 63احترم مقتضیات المادة 

استئناف الخبرة و تكون الخبرة موضوعیة لاحترامها الأمر التمهیدي مما یتعین معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه 
.على أساس وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به  وتحمیل المستأنفة الصائر 

المستأنف علیه الثاني بكون الأمر الذي قضى باستبدال الخبیر الروكي الحبي بالخبیر عبد أجاب و
اللطیف عایسي لا وجود له وانه توصل بمكالمة من نائب البنك المستأنف یخبره باستبداله إلا أنه لا وجود لأي 

والخبیر المعین احترم .س أمر بالاستبدال توصل به الخبیر ویكون ما تمسك به البنك المستأنف على غیر أسا
من ق م م واستدعى جمیع الأطراف ونوابهم كما تم استدعاؤهم للمرة الثانیة عند استئناف 63مقتضیات المادة 

والخبیر تقید . الخبرة و تكون الخبرة موضوعیة ویكون ما ذهبت إلیه المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 
.ستئناف وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به بالأمر التمهیدي مما یتعین معه رد الا

وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ 
.درهم وجعل الصائر بالنسبة382.366,48المحكوم به الى 

قضت رف المستأنف علیها الأولى و تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المشار إلیه أعلاه من طو
.النقض بنقضه مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فیه من جدید بواسطة هیئة أخرىمحكمة 
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انه توضیحا جاء فیها 29/03/2018وبعد الإحالة أدلى المستأنف بمستنتجات بعد النقض بجلسة 
وانه . لكفیل والثانیة نیابة عن الشركةالأولى نیابة عن ا: للمحكمة فإن طالب النقض قد تقدم بعریضتي نقض 

الهیئة المعروض علیها الملف من بینهما بهذه المحكمةتمت إحالة الملفین بعد النقض على هیئتین مختلفتین 
وان . 764/3التي تبت بعد النقض في الملف المتعلق بالشركة أي بناء على قرار محكمة النقض عدد الحالي

الهیئة الأخرى سبق لها أن بتت بعد النقض في الملف المتعلق بالكفیل أي بناء على قرار محكمة النقض عدد 
عن رغبتهما بتسویة الملف وان كلا من شركة أ ش ب ترانز وكفیلها السید حسن بن حمیدة قد عبرا . 621/3

بعد 27/04/2017بصفة حبیة كما هو ثابت من الرسالة الموجهة من قبل دفاعهما الى دفاع البنك بتاریخ 
ومبلغ 05/04/2017درهم بتاریخ 182.366صدور القرار الاستئنافي مرفقة بالشیكین البنكیین الحاملین لمبلغ 

باقي المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر الذي یمثل28/04/2017درهم بتاریخ 200.000
وبذلك یكون الطرفان قد عبرا بموجب رسالتي الصلح على .1919/8221/2016في إطار الملف التجاري عدد 

وان طرفي . ع.ل.من ق1106و1105–1098حسم النزاع بصفة نهائیة وذلك إعمالا لمقتضیات الفصول 
تكونان بالتالي وضعتا حدا للنزاع القائم بینهما تفعیلا لمقتضیات المادة لح مع العارضلنزاع بإجرائهما الصا

الصلح عقد بمقتضاه یحسم الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان قیامه وذلك بتنازل كل منهما . " ع.ل.من ق1098
تبقى تبعا للمعطیات السالفة وان هاته الفصول ". للآخر عن جزء مما یدعیه لنفسه أو بإعطائه مالا معینا أو حقا

بعض 1126وانه صدر القرار رقم . الذكر ناجزة في ملف الحال، مما یتعین معه الإشهاد على الصلح المبرم
أمام نفس محكمة الاستئناف والذي قضى في الشكل بقبول 6080/8221/2017النقض في إطار الملف 

وهكذا فإن ذلك یشكل سبقیة .مع إبقاء الصائر على رافعـهالاستئناف وفي الموضوع برده وتأیید الحكم المستأنف 
البت الشيء الذي یستلزم جعل الدعوى الحالیة من غیر أساس ، ذلك أن شروط سبقیة البت تقتضي أن یكون 
الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وان تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون قائمة بین نفس 

وان كل هذه الشروط متوفرة اذ برجوع المحكمة الى مراجع القرار . هم بنفس الصفةالخصوم ومرفوعة منهم وعلی
المشار إلیه أعلاه یتبین لها أن موجبات سبقیة البت قائمة في نازلة الحال، مما یتعین معه التصریح برفض 

ب ترانز لأجله تلتمس الإشهاد على وقوع الصلح  المبرم بین الطرفین ورفض كل طلبات شركة أ ش. الطلب
نسخة من قرار محكمة النقض -621/3وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار محكمة النقض عدد . نظرا لسبقیة البت

نسخة من رسالة مرفقة بشیك –درهم 200.000نسخة من رسالة مرفقة بشیك حامل لمبلغ –764/3عدد 
1126مستخرج محاكم للقرار صورة مراسلة شركة أ ش ب ترانز وصورة من –درهم 182.366حامل لمبلغ 

.6080/8221/207ملف عدد 
ان 12/04/2018ش ب ترانز بمستنتجات بعد النقض بجلسة أوأدلت المستأنف علیها الأولى شركة 

في الملف 23/05/2016الصادر بتاریخ 3333محكمة النقض قد بنت أسباب نقضها للقرار الاستئنافي رقم 
أن القرار المطعون فیه علل قضاءه بأن المدیونیة واضحة ولا تحتاج على 1919/8221/2016التجاري عدد 

درهم، 845.907الى خبرة طالما أن البروتوكول الاتفاق حدد المدیونیة التي بذمة المستأنف علیهما في مبلغ 
التي بلغ 13/05/2014وأن القرار الاستئنافي احتسب فقط الأداءات التي تمت بعد حصر الحساب بتاریخ 



1221/8221/2018: ملف رقم 

8

إلا أنه لم 7درهم وهو ما أكده الخبیر الروكي الحبیب في تقریر الخبرة الصفحة 463.540,52وعها مجم
الى غایة تاریخ 24/10/2013یحتسب الأداءات التي قام بها العارضین منذ إبرام البروتوكول الاتفاق في تاریخ 

أكدها الخبیر في تقریر درهم والذي157.769,68والتي بلغ مجموعها 13/05/2014حصر الحساب وهو 
درهم فقط ولیس مبلغ 224.596,80الخبرة لتبقى مبلغ المدیونیة المتخلدة بذمة العارضین محددة في مبلغ 

في 23/05/2016الصادر بتاریخ 3333، لأجله تلتمس إلغاء القرار الاستئنافي عدد درهم380.366,48
224.596,80لمتخلدة بذمة العارضین في مبلغ والحكم بحصر المدیونیة ا1919/8221/2016الملف عدد 

.درهم وتحمیل المستأنف علیهما الصائر
ان الطالبة قد سبق لها أن أبدت عن رغبتها في تسویة 19/04/2018وأدلى الطاعن بمستنتجات بجلسة 

طرف النزاع بصفة نهائیة كما هو مبین من المراسلة الموجهة من طرف دفاعها الى دفاع البنك الموجهة من
دفاعها بشیكین لوضع حد للنزاع الحاملین لكامل مبلغ المدین بذمتها بعد صدور القرار الاستئنافي وتحدیدا بتاریخ 

وان الطالبة قد أدت للعارضة المبلغ المتخلد بذمتها، الامر الذي یجعله صلحا نهائیا وشاملا . 27/04/2017
ى الدهن بأن الصلح یحسم النزاع بصفة نهائیة وذلك یخضع للمقتضیات القانونیة، وانه لا یجب أن یعیب عل

الذي ینص على أنه لا یجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق . ع.ل.من ق1106إعمالا لمقتضیات الفصل 
الطرفین، وانه لا یمكن بالتالي لشركة أ ش ب ترانز أن تبرم صلحا مع العارضة وذلك بتسدیدها للدین تلجأ على 

ر المدیونیة ، وان الطعن بالنقض جاء بصفة تعسفیة ما دام أن الالتزام الملقى على عاتق القضاء للمطالبة بحص
. الطالبة قد انقضى بالوفاء، وانه أمام استجماع شروط البت في ملف الحال، فإنه یتعین التصریح برفض الطلب

.سات شركة أ ش بلأجله تلتمس الإشهاد على وقوع الصلح بین الطرفین والتصریح تبعا لذلك برفض ملتم
ان 19/04/2018وأدلى دفاع المستأنف علیه الثاني حسن بن احمیدة بمستنتجات بعد النقض بجلسة 

في الملف 23/05/2016الصادر بتاریخ 3333محكمة النقض قد بنت أسباب نقضها للقرار الاستئنافي رقم 
قضاءه بأن المدیونیة واضحة و لا تحتاج لعلى أن القرار المطعون فیه عل1919/8221/2016التجاري عدد 

وان . درهم845.907الى خبرة طالما ان البروتوكول الاتفاق حدد المدیونیة التي بذمة المستأنف علیها في مبلغ 
التي بلغ مجموعها 16/05/2014القرار الاستئنافي احتسب فقط الأداءات التي تمت بعد حصر الحساب بتاریخ 

إلا أنه لم یحتسب 7ما أكده الخبیر الروكي الحبیب في تقریر الخبرة الصفحة درهم وهو 463.540,52
الى غایة تاریخ حصر 24/10/2013الأداءات التي قام بها العارضین منذ إبرام البروتوكول الاتفاق في تاریخ 

خبرة درهم والذي أكدها الخبیر في تقریر ال157.769,68والتي بلغ مجموعها 13/05/2014الحساب وهو 
، درهم380.366,48درهم ولیس مبلغ 224.596,80لتبقى المدیونیة المتخلدة بذمة العارضین محددة في مبلغ 

في الملف التجاري 23/05/2016الصادر بتاریخ 3333لأجله یلتمس العارضین إلغاء القرار الاستئنافي عدد 
درهم وتحمیل المستأنف 224.596,80وذلك بحصر مبلغ المدیونیة في مبلغ 1919/8221/2016عدد 

.علیهما الصائر
الصادر 6080/21/2017ملف ع دد 1126أدلى الطاعن بنسخة من القرار 17/05/2018وبجلسة 

.05/03/2018بتاریخ 
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ان البنك یقر أنه توصل من 07/06/2018وعقب المستأنف علیه الثاني حسن بن حمیدة بجلسة 
درهم الذي یمثل المبلغ 382.366ه ب ترانس وكفیلا لها بما مجموعه العارض بصفته الممثل القانوني لشركة 

وبذلك . 1919/8221/2016المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في إطار الملف التجاري عدد 
05/04/2017یكون العارض قد نفذ مقتضیات القرار المشار إلیه تنفیذا ودیا بمقتضى الرسالة المؤرخة في 

المرفقة بالشیك الحامل 08/04/2017درهم والرسالة المؤرخة في 182.366بالشیك الحامل لمبلغ والمرفقة
وهكذا یتضح ان التنفیذ الودي للقرار الاستئنافي المشار إلیه أعلاه الذي بمقتضاه توصل . درهم200.000لمبلغ 

ي بذمة العارض الذي لا یتجاوز البنك المغربي للتجارة والصناعة بمبالغ تفوق الدین المستحق لها والباق
درهم ولا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار التنفیذ الودي بمثابة صلح ینهي النزاع من أصله 224.596,80

ویجعله كأن لم یكن، طالما أن العارض لم یبرم أي اتفاق صلح مع البنك من أجل حسم النزاع القائم بینهما في 
بذلك یبقى ما ذهب إلیه البنك المغربي للتجارة والصناعة .ة الشیكین أعلاهحدود المبلغ الذي توصلت به بواسط

لا . ع.ل.وما یلیه من ق1098من اعتبار أن الأمر یتعلق بصلح بین الطرفین في إطار مقتضیات الفصل 
ن وأ.أساس له من الصحة ، مما یتعین رد جمیع دفوع المستأنف علیها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سلیم

ما أخفاه البنك على المحكمة هو ان القرار الاستئنافي احتسب فقط الأداءات التي تمت بعد حصر الحساب 
درهم وهو الأمر الذي خلص إلیه الخبیر السید 463.540,32والتي بلغ مجموعها 13/05/2014بتاریخ 

إبرام بروتوكول الاتفاق بتاریخ الحبیب الروكي في تقریره، إلا أنه لم یحتسب المبالغ التي أداها العارض منذ
درهم 157.769,68والتي بلغ مجموعها 13/05/2014الى غایة تاریخ حصر الحساب وهو 24/10/2013

والذي خلص إلیها الخبیر في تقریر الخبرة لیبقى مبلغ المدیونیة المتخلدة بذمة المدینة الأصلیة شركة ه ب 
الصادر بتاریخ 3333تعین معه إلغاء القرار الاستئنافي عدد درهم فقط، مما ی224.596,80ترانس محدد في 

وحصر المدیونیة المتخلذة بذمة المدینة الأصلیة في مبلغ 1919/8221/2016في الملف عدد 23/05/2016
ضح بكل جلاء أن الحكم المستأنف الصادر بشأنه القرار المذكور وان هذه المعطیات تو . درهم224.596,80

كز على أساس مما یتعین معه التصریح بإلغائه وحصر المدیونیة المتخلذة بذمة العارض قد جاء غیر مرت
.درهم224.596,80والمدینة الأصلیة في مبلغ 

.لم یتضمن تعقیبه أي جدید21/06/2018وعقب المستأنف بجلسة 
.28/06/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محــكــمــــــــــــــة الاستئـــــــناف
أن القرار احتسب فقط الأداءات التي " بعلة 3333حیث نقضت محكمة النقض القرار الاستئنافي عدد 

التي 20/11/2015لغایة 23/05/2015أي الفترة ما بین 13/05/2014تمت بعد حصر الحساب بتاریخ 
درهم ولم یحتسب تلك التي تمت من طرفها منذ إبرام 463.540,52بلغ مجموع أداءات الشركة ما قدره 

أدي والتي بلغ مجموع ما13/05/2014لغایة تاریخ حصر الحساب 24/10/2013البروتوكول في تاریخ 
اقتطاعات من حسابها الجاري والتي أشار لها الخبیر حبیب الروكي في درهم بواسطة157.769,68عنها 

درهم فقط والقرار فیما ذهب إلیه باعتماده الخبرة 224.596,80المدیونیة في مبلغ تقریره لیخلص الى تحدید 
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المنجزة في الملف وقضائه على غیر ما جاء فیها بالرفع من المدیونیة یكون قد أسس قضاءه على أساس غیر 
".قانوني وفاسد التعلیل عرضة للنقض

الأولى نیابة عن :تقدم بعریضتي نقضمستنتجات الطاعن بعد النقض ان طالب النقضوحیث ورد في 
ملف عدد 25/10/2017بتاریخ 621الأولى صدر فیها قرار النقض عدد . الكفیل والثانیة نیابة عن الشركة 

ملف عدد 27/12/2017بتاریخ 764والثانیة صدر فیها قرار النقض عدد 1526/3/3/2014
لى هیئتین مختلفتین الملف المتعلق بالشركة أحیل وانه تمت إحالة الملفین بعد النقض ع.1530/3/3/2016

سبق لها أن بتت بعد الإحالة بتأیید علق بالكفیل عرض أمام هیئة أخرى التي على هذه المحكمة وان الملف المت
.لبت فیهلسبقیة ا، ملتمسا الحكم برفض الطلب الحكم المستأنف

في 05/03/2018الصادر بتاریخ 1126وحیث إن المحكمة باطلاعها على أوراق الملف والقرار رقم
تبین للمحكمة ان الأمر یتعلق بدعوى واحدة موضوع القرار الاستئنافي عدد 6080/8221/2017الملف عدد 
الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض 1919/8221/2016ملف رقم 23/05/2016الصادر بتاریخ 3333

ة وكفیلها، وان المحكمة بدل فتح ملف واحد لهما بعد بناء على عریضتي النقض المقدمتین من طرف الشرك
في 1126قرار عدد 05/03/2018الإحالة فتحت ملفین وأدرجا أمام هیئتین مختلفتین، وانه صدر بتاریخ 

.قضى بتأیید الحكم المستأنف6080/8221/2017ملف عدد ال
.6080/8221/2017وحیث ان دفاع الطرفین لم یتقدما بطلب ضم الملف الحالي للملف عدد 

وحیث نظرا لتعلق الأمر بملف واحد فتح له ملف ثاني بعد النقض قررت المحكمة التشطیب على هذا 
.الملف من السجلات لفتحه خطأ

بـــابســـــــــــــلهــذه الأ
.وحضویا وبعد النقض والإحالةعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.التشطیب على الملف من السجـــــــــــلات
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس  
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/07/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429ما یلیه وو 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
جمال بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة و تقدم السیدان یـوسف 05/04/2018بتاریخ 

في الملف عدد 27/11/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 4061بمقتضاه یستأنفان الحكم رقم 
درهم وتحمیلهم 7.000.000القاضي بحصر الأداء بالنسبة للكفیلین في حدود مبلغ 1448/8201/2016

.الصائر ورفض الباقي
حیث دفعت المستأنف علیها بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك لعدم تضمین المقال الاستئنافي كل أطراف 

.المدینة الأصلیة قد بلغت بالحكم ولم تتقدم باستئنافهالدعوى الصادر ضدها الحكم المستأنف خاصة وأن 
وحیث إنه خلافا لما دفعت به المستأنف علیها فإن الطاعنین بصفتهما كفیلین للمدعیة الأصلیة قد طعنا في 

7.000.000الحكم المستأنف الذي قضى في مواجهتها بالأداء تضامنا الى جانب المدینة الأصلیة في حدود مبلغ 
ا دون بالتالي فإن مصلحتهما في تقدیم الاستئناف ثابتة وأن توجیه الاستئناف في مواجهة المستأنف علیهدرهم ، و 

أطرافه لا یعیب المقال الاستئنافي من الناحیة الشكلیة ویبقى ما تمسكت به ذكر اسم المدینة الأصلیة ضمن
.المستأنف علیها مردود لعدم وجاهته

05/04/2018وتقدما باستئنافه بتاریخ 22/03/2018عون فیه بتاریخ وحیث بلغ الطاعنان بالحكم المط
.باقي الشروط المتطلبة قانوناو وفقمما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل 

:في الموضـوع
تقدمت 29/10/2015تفید وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

أنها في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق لها أن تعاملت مع تعاونیة ودیان حیث المدعیة بمقال عرضت فیه 
عى علیها مدیونیة لفائدة العارضة الى مكنتها من عدة تسهیلات مالیة وبنكیة، وفي هذا الإطار سجل حساب المد

درهم، وأن كل المحاولات الحبیة التي 8.822.492,21بما مجموعه 05/12/2014غایة حصر الحساب في 
بذلتها العارضة مع المدعى علیها باءت بالفشل، وان المدعى علیهما الثاني والثالث أمضیا عقد كفالة التزما بموجبه 

درهم ، والتمست الحكم على المدعى علیهم بأدائهم 7.000.000ودیان في حدود مبلغ بضمان أداء دیون تعاونیة 
درهم الذي یمثل أصل الدین والفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب الى یوم 8.822.492,21تضامنا مبلغ 

ت مقالها بثلاث أرفقو. طلة والتعسف وتحمیلهم الصائردرهم كتعویض عن المما50.000الأداء إضافة الى مبلغ 
.إنذارات ومحاضر تبلیغها–نسخة طبق الأصل من عقد –كشوف حسابیة 
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جاء فیها أن النزاع لیس 24/10/2016علیهم المدلى بها لجلسة على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى وبناء
تجاراـ والتمسوا التصریح بعدم من قانون إحداث المحاكم التجاریة على اعتبار أنهم لیسوا 5تجاریا بمدلول المادة 

.الاختصاص النوعي للبت في القضیة
ألفي خلالها بمستنتجات النیابة العامة الكتابیة والتي التمست 31/10/2016وبناء على ادراج الملف بجلسة 

من خلالها التصریح باختصاص المحكمة نوعیا للبت في الطلب، فتقرر حجز الملف للمداولة في الدفع بعدم 
.07/11/2016ختصاص النوعي لجلسة الا

باختصاص المحكمة 950تحت رقم 07/11/2016وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.نوعیا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر الى حین البت في جوهر النزاع

تحت رقم 27/03/2017خ وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاری
برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى القاضي1340/8227/2017في الملف عدد 1840

.المحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص بدون صائر
تم الطعن فیه من طرف المحكوم علیهما الكفیلینة صدر الحكم ا لمشار إلیه أعلاه و وبعد انتهاء المناقش

بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص، ان المحكمة التجاریة بالرباط غیر : اللذان أسسا استئنافهما على الأسباب التالیة 
مختصة نوعیا ومحلیا للبت في هذا النزاع على اعتبار أنه من جهة نزاع مدني بین ودادیة فلاحیة وشخصین 

للمحاكم التجاریة فإن المحكمة التجاریة غیر مختصة من القانون المنظم5طبیعیین وشركة مجهولة وبصریح المادة 
- 6- 5للبت في هذا النزاع لأن طبیعة العقد غیر تجاریة ولأن العارضین لا یعتبرون تجارا طبقا لمقتضیات المواد 

وبخصوص نقصان . من مدونة التجارة، مما یتعین معه التصریح بعدم الاختصاص نوعیا للبت في النزاع8و 7
50لموازي لانعدامه، فإن الحكم المطعون فیه جاء متناقضا في تعلیلاته خارقا في ذلك مقتضیات الفصل التعلیل ا

من قانون المسطرة المدنیة على اعتبار أن التعلیل یجب أن یكون صریحا و واضحا ومنسجما مع وقائع القضیة 
كما اعتمد على مقتضیات .لا اعتبر باطلاوالتعلیل یجب كذلك أن یكون منسجما مع النتیجة التي آل إلیها الحكم وإ 

من قانون المسطرة المدنیة واعتبر القضیة جاهزة ولم یناقش وصف المدعى علیهم الذین 39و 38–37الفصول 
لم یحضروا ولم یبلغوا التبلیغ القانوني السلیم، مما یتعین معه إرجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالرباط للاستمرار 

وبخصوص طلب إجراء خبرة حسابیة ، فإن العارضین ینازعون في الدین وفي .الملف طبقا للقانونفي مناقشة
الكشوفات الحسابیة المدلى بها من قبل الشركة المستأنف علیها باعتبار أن العارضین كانوا یؤدون ما بذمتهم حسب 

على كشوفات بنكیة وتحویلات تثبــــت بــــــــــــــما وانهم یتوفرون .الاتفاق الحاصل بینهما بالأقساط الشهریة المحددة سلفا
، وأنه یكون من المناسب إجراء خبرة حسابیة لشك تحویل مبالغ مهمة في حساب المستأنف علیهالا یدع مجالا ل

یعهد بها الى خبیر في الحسابات وتكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابیة لطرفي النزاع والتأكد من 
وحصر الدین بشكل مدقق اعتمادا على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفین، وان طلب إجراء خبرة له ما المدیونیة

، ذلك ان البنك المستأنف علیه لم یدل للمحكمة التجاریة وبخصوص ادخال صندوق الضمان في الدعوى .یبرره
مبلغ الدین في حال وقوع عسر بالدرجة الأولى عقد الضمان الذي بمقتضاه یلتزم صندوق الضمان بأدائه ل
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وان ودادیة ودیان لم یعد لها وجود قانوني او واقعي بعدما توقف أعضاء التعاونیة على الاشتغال للأزمة . للعارضین
الاقتصادیة التي مر منها المغرب على غرار باقي دول المنطقة، وأن ادخال صندوق الضمان في الدعوى له ما 

العقود التي یتوفر علیها البنك المستأنف علیه، مما یكون معه احلال صندوق یبرره باعتباره الضامن حسب 
لأجله یلتمس العارضون إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم . الضمان محل العارضین طلب وجیه

المحكمة بعدم الاختصاص نوعیا للبت في النزاع واحتیاطیا الحكم ببطلان إجراءات التبلیغ وإرجاع الملف الى
التجاریة بالرباط ومناقشة الملف من جدید واحتیاطیا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید قیمة المدیونیة 

، وإدخال صندوق الضمان في الدعوى وإحلاله محل للإدلاء بمستنتجات بعد إنجاز تقریر الخبرةامع حفظ حقهم
.الهما بنسخة من الحكم المطعون فیه وطي التبلیغوأرفقا مق. السیدین یوسف بــلا وجمال بــلا

ینازعان في الدین وفي العارضینأن ألفي بالملف مذكرة للمستأنفین جاء فیها 21/06/2018وبجلسة 
الكشوفات الحسابیة المدلى بها من قبل الشركة المستأنف علیها باعتبار أن العارضین كانوا یؤدون  ما بذمتهم 

درهم من 3.960.600ینهما بالأقساط الشهریة المحددة سلفا ، وأن أداء العارضین لمبلغ حسب الاتفاق الحاصل ب
2.816.939وكذا من حساب تعاونیة وسام مبلغ 10539364/46حساب السید جمال بــلا من الحساب عدد 

انونیة والحكم وفق بالوثائق المذكورة مع ترتیب كافة الآثار القان الإشهاد بإدلائهملأجله یلتمس العارضا. درهم
وأرفقا مذكرتهما بجدول صادر عن تعاونیة وسام وجدول صادر عن . من الدعوىهماالمقال الاستئنافي مع إخراج

.10539364/46السید جمال بلا بالحساب عدد 
ان الحكم المستأنف رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بقوله 21/06/2018وعقبت المستأنف علیها بجلسة 

صدر عن المحكمة التجاریة بالرباط رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي تبعا للحكم الصادر بتاریخ أن حكما 
وان هذا الحكم تم تأییده من لدن المحكمة الاستئنافیة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ . 07/11/2016
كمة ستقول برده ولذلك یكون دفع المستأنفین غیر جدي وأن المح1340/8227/2017ملف عدد 27/03/2017

وحول ما ورد في المقال الاستئنافي من أن الحكم المستأنف غیر معلل ، فالجدیر بالذكر ان مسطرة الحكم . ورفضه
المستأنف تمت بحضور جمیع الأطراف وتیسر للكل الإدلاء بوجهة نظره، وان المحكمة تصفحت كل وثائق الملف 

استجابت لدعوى العارضة خصوصا وأن المستأنفین اعترفوا وتأكد لها صحة طلبات العارضة، وانه تبعا لذلك
، هذا مع العلم وكما ستلاحظ المحكمة فإن المستأنفین لم یدلوا بأدنى حجة یمكن ضمنیا بما تطالبهم به العارضة

ق معها تغییر منطوق الحكم الابتدائي ، لأجله تلتمس الحكم بعدم قبول استئناف المستأنفین شكلا للأسباب التي سب
.شرحها أعلاه والحكم بتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل رافعیـه الصائر

.26/07/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
الاستئنــافمحكـمـــة

نوعیا ومحلیا للبت مختصةحیث تمسك الطاعنان ضمن أسباب استئنافهما أن المحكمة التجاریة بالرباط غیر 
بین ودادیة فلاحیة وشخصین طبیعیین وشركة مجهولة الاسم في هذا النزاع على اعتبار أنه من جهة نزاع مدني 

من القانون المنظم للمحاكم التجاریة وأن الحكم جاء ناقصا في تعلیله موازي لانعدامه وأنهما 5بصریح المادة 
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لكونهم كانوا یؤدون ما بذمتهم وأنهم یتوفرون على كشوفات بنكیة ینازعان في الكشوف الحسابیة المدلى بها
وتحویلات تثبت ذلك ویكون من المناسب إجراء خبرة ، وأن البنك لم یدل بعقد الضمان الذي التزم بمقتضاه صندوق 

محلهما الضمان بأداء مبلغ الدین في حالة عسر العارضین، وأن ادخال الصندوق في الدعوى له ما یبرره لإحلاله
.في الأداء

بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي للمحكمة التجاریة بالرباط على اعتبار أن المدینة الأصلیة 
فإن الدفع المثار سبق أن أثارته المدینة الأصلیة وأن المحكمة قضت شركة فلاحیة والطاعنین شخصین مدنیین

07/11/2016باختصاص المحكمة التجاریة بالرباط نوعیا للبت في الطلب، وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاریخ 
ملف عدد 27/03/2017القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ وأن الحكم المذكور تم تأییده بمقتضى

وبالتالي لم یعد هناك مجال لإثارة الدفع من جدید بواسطة الكفیلین مما یتعین رد الدفع 1340/8227/2017
.المثار بهذا الخصوص

وبالنسبة للسبب المتعلق بعدم الاختصاص المحلي، فإن الطاعنین أثارا الدفع المذكور دون تحدید المحكمة 
.ع لعدم جدیتهالمختصة محلیا للنظر في النزاع، مما یتعین رد هذا الدف

بالنسبة للسبب المتعلق بنقصان التعلیل والمنازعة في الكشوف الحسابیة، وأنهم قاموا بعدة تحویلات وأداءات 
من مدونة 492بخصوص المنازعة في الكشوف الحسابیة ، فإنه طبقا للمادة و .وأن الأمر یقتضي إجراء خبرة

المتعلق بمؤسسات الائتمان 1993یولیوز 6من ظهیر 116دة التجارة فإن الكشف الحسابي وسیلة إثبات، وأن الما
وفق الكیفیة التي یحددها والي بنك المغرب بعد موافقة أقرت بأن الكشوف الحسابیة التي تعدها مؤسسة الإئتمان

في لجنة مؤسسات الإئتمان تعتمد في المیدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بین المؤسسات وعملائها من التجار 
.المنازعات التي تنشأ فیما بینهم الى أن یثبت ما یخالف ذلك

وذلك داخل الأجل المقرر لذلك وحیث إن الطاعنین نازعا في الكشوف الحسابیة دون بیان وجه هذه المنازعة 
دلیا بجدولین أحدهما صادر عن المدینة الأصلیة والآخر عن وأن منازعتهم انصبت على قیامهم بعدة أداءات وأ

وأنهما من صنع ن البنك جمال بـلا، وأن المحكمة برجوعها الى الوثیقتین  تبین لها أنها غیر صادرة عالطاعن
وبخصوص . الأداء، مما تبقى منازعتهما غیر جدیة، وبالتالي لا یمكن اعتمادهما لإثبات المدینة الأصلیة والكفیل

ند على أسباب جدیة ویتعین بالتالي عدم الاستجابة لطلب طلب إجراء خبرة ، فإنه غیر مبرر لكون منازعتهما لا تست
.الخبرة لعدم وجود ما یبرر الأمر بها

وحیث بشأن أن الدین مضمون من طرف صندوق الضمان فإن الطاعنین لم یدلیا بعقد القرض للتأكد ما إذا 
جهة أخرى وعلى فرض كان صندوق الضمان قد تعهد بأداء الدین محلهما في حالة إعسارهما هذا من جهة، ومن

.وجود ضمانة صندوق الضمان، فإن الطاعنین لم یثبتوا عسرهم مما یبقى هذا السبب كسابقه مردود لعدم وجاهته
أن الحكم لما قضى بالأداء استنادا لكشوف الحساب باعتبارها وسیلة إثبات في یتبینوحیث مما تقدم 

یله أي نقصان، مما یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي تعلیعتريالمعاملات البنكیة لم یجانب الصواب ولم 
.لمصادفته الصوابأساس وتأیید الحكم المستأنف
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.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر
بـــابــــــــــــذه الأســـلهــ

:فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا
.الاستئنافقبول:الشكــلفي 
.الصائرالطاعنینتحمیلو نفأالمستالحكمییدأتوبرده:الموضوعفي

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر    و الرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/09/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ومقررامستشارا 
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

بنك:بین
البیضاءالداربـهیئةالمحاميمكزاريالغفارعبدالاستاذعنهینوب

ه مستأنفا من جهةصفتب
عبد المجید :وبین 

الدار البیضاءعنوانه دوار البوزنیین النواصر
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
4042: رقمقرار

2018/09/24: بتاریخ
2017/8221/6099: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقریر المستشار المقرر 

.10/9/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

6سطة  نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ بوامصرف المغرببناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به 
الصادر عن المحكمة التجاریة 9770المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2017نونبر 

القاضي في الشكل بعدم قبول 11982/8210/2016في الملف عدد 30/10/2017بالدار البیضاء بتاریخ 
.الطلب وتحمیل رافعه الصائر

:ــلفي الشك
.303تحت عدد 16/04/2018سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الموضـوع
یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء حیث 

عرض فیه انه دائن للمستأنف علیه بمبلغ 2/6/2016بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
وأنه امتنع عن الاداء 31/3/2016بتاریخ تج عن قرض عقاري وكشف حساب موقوفدرهما نا102.373,65

1/4/2016ابتداءا من %12نسبة ، مع الفوائد الاتفاقیة بالمبلغ المذكور ءبأداعلیهالحكماملتمس.رغم انذاره
هوتحمیل، تحدید مدة الاكراه البدني في الاقصىووالضریبة على  القیمة المضافة ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل ،

.الصائر
.وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف اعلاه

ادلاء العارض بكشف محصور ان تعلیل الحكم بعدم،وجاء في أسباب الاستئنافمصرف المغرباستأنفه 
للتأكد من المدیونیة لا یرتكز على اساس ومخالف للواقع ذلك ان موضوع الدعوى لا یتعلق بكشف حساب جاري بل 
بمبالغ مالیة ترتبت عن قرض استفاد منه المستأنف علیه وادلى العارض رفقة مقاله بكشف حساب خاص بالقرض 

23/10/2017المؤادة والمبلغ الاجمالي المستحق كما ادلى بجلسة یبین بتفصیل مدة القرض والاقساط  غیر 
ملتمسا لأجله الغاء الحكم الابتدائي، و الحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي ، و تحمیل .بالكشف المطلوب

.و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف ، ورسالة الادلاء بوثیقة. الصائرالمستأنف علیه 
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تخلف عنها نائب المستأنف رغم الاعلام، و تخلف المستأنف 09/04/2018رجت القضیة بجلسة وحیث اد
.16/4/2018علیه وسبق تنصیب قیم في حقه، مما تقرر معه حجز القضیة للنطق بالقرار بجلسة 

قرارا تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة انتدب للقیام بها الخبیر16/04/2018وحیث اصدرت المحكمة بجلسة 
السلاوي قصد تحدید مدیونیة المستأنف علیه ، و التي خلص بموجبها ان مدیونیة هذا الأخیر السید عبد اللطیف 

.درهم61.871,34محددة في مبلغ 
بمذكرة بعد الخبرة اكد بموجبها  ان السید الخبیر قام باحتساب 10/09/2018بجلسة ادلى المستأنف وحیث 

فقط ، و أنه لم یأخذ بعین الاعتبار الفوائد الى حین حصر الحساب كما 01/06/2012فوائد التأخیر الى تاریخ 
الیه ما توصل ، و بذلك یكون 31/03/2016هو مبین في الكشف الحسابي المدلى به من طرفه و المحصور في 

وأن  . وغیر مرتكز على اي اساس اذ ان الفوائد یجب احتسابها الى یوم تصفیة الدینالسید الخبیر مجانبا للصواب 
ملتمسا استبعاد ما توصل الیه السید الخبیر و الحكم وفق مقاله الاستئنافي، . الكشوفات الحسابیة تعتبر وسیلة اثبات

.ادةالحكم باجراء خبرة مض: و احتیاطیا
حضرها نائب المستأنف و ادلى بمذكرة بعد 10/09/2018وحیث ادرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

الخبرة، و سبق تنصیب قیم في حق المستأنف علیه، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
24/09/2018.

محكمــة الاستئـناف

ئه بكشف محصور للتأكد من المدیونیة لاتعلیل الحكم بعدم ادحیث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بان 
جاري بل بمبالغ مالیة ذلك ان موضوع الدعوى لا یتعلق بكشف حساب لا یرتكز على اساس و مخالف للواقع ، 

.ترتبت عن قرض استفاد منه المستأنف علیه
لطلبه بعقد قرض ، وكشف وحیث انه بالاطلاع على وثائق الملف یتبین بان المستأنف قد ادلى تعزیزا

.حساب، و بالتالي یكون الحكم المطعون فیه القاضي بعدم قبول الطلب في غیر محله و یتعین الغاؤه
من 106جاهزة للبت فیها قررت المحكمة اعمال مقتضیات الفصل وحیث تأسیسا علیه، وما دام ان القضیة 

.ق م م
.شروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله شكلاحیث ان المقال جاء مستوفیا لكافة ال: في الشكل

: في الموضوع
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درهم مع الفوائد الاتفاقیة 102.373,65باداء مبلغ ف الطلب الى الحكم على المستأنف علیهدحیث یه
و كذا الضریبة على القیمة المضافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، 01/04/2016ابتداء من %12بسعر 

.و تحدید الاكراه البدني ، و تحمیله الصائر
قرارا تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة لتحدید مدیونیة المستأنف 16/04/2018وحیث اصدرت المحكمة بتاریخ 

علیه، انتدب للقیام بها الخبیر السید عبد اللطیف السلاوي، و التي خلص بموجبها الى تحدیدها في مبلغ 
.درهم61.871.34

مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة و الموضوعیة  المتطلبة قانونا ولم یتم الطعن لخبرة المنجزة جاءت وحیث ان ا
باحتساب فوائد التأخیر الى تاریخ فیها باي مطعن جدي، اذ ان ما اثاره المستأنف بشأنها من كون ان الخبیر قام 

لا یرتكز على 31/03/2016اب في ، كما لم یأخذ بعین الاعتبار الفوائد الى حین حصر الحس01/06/2012
01/06/2012الأقساط غیر المؤداة من تاریخ و ذلك على اعتبار ان السید الخبیر حدد فوائد التأخیر عن أساس

، مما ارتأت معه 16/04/2018من تاریخ ، مع العلم ان المستأنف طالب بالفوائد ابتداء 03/01/2013الى تاریخ 
.المحكمة المصادقة علیها

.ان طلب النفاذ المعجل لیس له ما یبرره مما یتعین معه رفضهوحیث
.البدني في حق المستأنف علیه في الأدنىالإكراهوحیث یتعین تحدید مدة 

وحیث انه تأسیسا على ما سلف ذكره یتعین الغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب، 
.المشار الیه أعلاهباداء المستأنف علیه لفائدة المستأنف المبلغ بشأنه ، و من جدید بقبول الطلبو الحكم 

.الطاعن الصائرالمستأنف علیهوحیث یتعین 
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافبقبول:في الشكــل

الطلببقبولجدیدمنالحكموالطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبإلغاء:الموضوعفي
الإكراهمدةتحدیدودرهم61.871,34مبلغالمستأنفالبنكلفائدةعلیهالمستأنفبأداءو، شأنهب

.الصائرتحمیلهو،الطلبباقيرفضوالأدنى، فيالبدني

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/09/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  

مستشارا ومقررا  
مستشارة

الضبطكاتببمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.البنك:ــــن ــــــــــبیـــــــــ
الكائن مقره الاجتماعي ب 

.الرباطینوب عنه الاستاذ المحامي بهیئة  
من جهةفامستأنبصفته

.رشید واسماء وسناء وهشام: ارملته الزهراء واولاده  : ورثة محمد وهم - 1: ن ـــــــــــــــــــوبی
.حفیظة اصالة عن نفسها ونیابة عن ابنها علاء: ورثة ابنه الهالك ادریس وهم -2

.عنوانهم
.ینوب عنهم الاستاذ مصطفى المحامي بهیئة القنیطرة

.من جهة أخرىمعلیها مستأنفمبصفته

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.3/9/2018لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4067: رقمقرار
2018/09/24: بتاریخ

2018/8221/1518: ملف رقم
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.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضــاه یســتأنف17/2/2018حیـث  تقــدم المســتأنف  بواســطة  نائبـه بمقــال اســتئنافي مســجل ومـؤدى عنــه بتــاریخ 

ــــــــاریخالحكــــــــم الصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بالربــــــــاط ــــــــي الملــــــــف 3791تحــــــــت عــــــــدد 13/11/2017بت رقــــــــم ف
.وإبقاء الصائر على رافعهبرفض الطلبالقاضي 3655/8655/2016

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  بتـاریخ تقـدموالحكم المطعـون فیـه  ان المسـتأنف حیث یستفاد من وثائق الملف 

14, 993.635بمبلـــغ31/10/2016للمـــدعى علـــیهم  الـــى حـــدود والـــذي یعـــرض مـــن خلالـــه انـــه دائـــن29/11/2016
بالنسـبة للقـرض %4,64ذرتهم لأجل ذلك  دون جـدوى  وان الـدین نـاتج عـن قـرض مـنح بفائـدة بنكیـة نسـبتها درهم وانها  ان

لــذلك تلــتمس . للقــرض الموســمي11,50لقــرض التجهیــز  و 6,95بالنســبة  للقــرض المتوســط الأمــد و 6,95العقــاري و 
الحكم علیهم باداء المبلغ  المذكور مع الفوائـد  البنكیـة عـن كـل قـرض  مـن تـاریخ  حصـر الحسـاب الـى یـوم الأداء والفوائـد 

وتحدیـد الإكـراه  البـدني فـي %10والضـریبة علـى القیمـة المضـافة بنسـبة %6خیر بنسـبة وفوائد التـأ%6القانونیة بنسبة 
الأقصــى مــع النفــاذ  المعجــل  والصــائر مدلیــة بكشــف حســاب مفصــل  وعقــد فــتح  قــرض  ومحضــر تبلیــغ انــذار  وقرضــین 

.باستحقاقات
ف نائـــب  المــدعى علــیهم  والتـــي والمـــدلى بهــا مــن طــر 10/02/2017وبنــاء علــى المــذكرة  الجوابیـــة المؤرخــة فــي 

م.م.من ق1یلتمس  من خلالها الحكم  بعدم قبول  الدعوى لمخالفتها  للفصل 
والتـــي التمســـت  مـــن خلالـــه  المدعیـــة 27/02/2017وبنـــاء علـــى المقـــال الإصـــلاحي  المـــؤدى عنـــه  والمـــؤرخ  فـــي 

.لك قانوناتوجیه  الدعوى ضد ورثة  محمد وورثة الهالك ادریس مع ما یترتب  عن ذ
والتي یعرض من خلالها  المدعى علیهم ان عقد  القـرض 13/03/2017وبناء على المذكرة التعقیبیة  المؤرخة في 

تم التنصیص  علیه على الضمان  في حالة الوفاة او العجـز  وان المـدعي  بعـد وفـاة  الهالـك  كـان علیـه ان یراجـع شـركة  
.عوى  وتحمیل رافعها  الصائرالتأمین، لذلك  یلتمس  الحكم برفض  الد

والتي التمس  مـن 16/10/2017وبناء على المذكرة الختامیة المدلى بها  من طرف نائب  المدعیة  والمؤرخة  في 
.خلالها رد  الدفع  بالتأمین والحكم وفق  ما ورد بالمقال  الإفتتاحي

علــى الأســباب نفه المسـتأنف مركــزا اسـتئنافه أوبعـد اســتیفاء الاجـراءات المســطریة صـدر الحكــم  المســتأنف والـذي اســت
: التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
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عرض الطاعن ان المحكمة التجاریة  قضت في حكمها بـرفض الطلـب وذلـك بعلـة ان عقـود القـرض المـدلى بهـا مـن 
مراجعـة  شـركة التـامین طرف المستأنف تم التنصیص فیها على الضمان في حالـة الوفـاء او العجـز الكلـي وانـه كـان یجـب 

او دفاعها في الدعوى مؤسسا تعلیلیه على الفقرة الاخیرة من الفصل السادس من عقد القرض وكـذا الفصـل العاشـر منـه الا 
ان هذا التعلیل غیر مرتكز على اساس سـلیم  ، فمـن جهـة  فـان عقـود القـرض موضـوع الـدعوى هـي عقـود نمودجیـة تـنص 

ة لأبــواب واحــد منهــا یــنظم مســألة محــددة وان المــدعى علــیهم لــم یــدلوا بــاي وثیقــة مقســمعلــى شــروط عامــة تخــص القــرض
للتامین على الوفاة التي توضح الجهة المؤمنة طبیعة التامین وحالاتها،  كما انه بالرجوع الى عقود القـرض الاربعـة یتضـح 

ق ولانفجــار بالنســبة للقــرض الاول الــذي ان التــامین وارد فــي عقــدین فقــط وان طبیعــة هــذا التــامین لا تخــص الوفــاة بــل الحــر 
والتامین على السرقة والحریق بالنسبة للقرض الثاني الذي یتعلق بشراء ناقلة  20/04/2006یتعلق ببناء حمام والمؤرخ في 

لیه وهو ما اثاره المستأنف في مذكرته الختامیة في المرحلة الابتدائیة لكن المحكمة  لم تلتفت ا25/09/2006والمؤرخ في 
اثناء تعلیلها  ، اضافة الى ذلك فان الفقرة الاخیرة من الفصل السـادس لا تتحـدث عـن جمیـع الآفـات الممكـن حصـولها  بـل 
هي مكملة للبند العاشر من ذلك الفصل والذي ینص على تامین جمیع الممتلكات المنقولة والعقارات المرصدة للضمان من 

من عقد القـرض لا تخـص التـامین سـواء كـان علـى الوفـاة  10و6من فصول  مخاطر الآفات وان ما استدلت به المحكمة
او غیـره وانمـا تــنظم حـالات حلـول الــدین ومنهـا حلولـه بســبب الوفـاة  بمعنـى ان هــذین الفصـلین  یسـتمران فــي تنظـیم عملیــة 

ن عقـد القـرض وهـو القرض التي ابتدأت بالفصول الاخرى من العقد ومن جهة اخرى،  فـان التـامین مـنظم بفصـل خـاص مـ
المتعلــق بالضــمانات وان هــذه الضــمانات الممنوحــة لفائــدة البنــك ضــمانا لدینــه نجــدها فــي عقــد القــرض الخــاص 30الفصــل 

ببناء حمام وعقد القرض الخاص بشراء الناقلة دون العقدین الاخرین وهي ضمانات في شكل تامین على الحریق والانفجار 
دفع بالتامین على الوفاة لا تسعفه مقتضیات العقد حیث یصبح الدفع بالتامین مجرد ادعـاء والسرقة ولیس على الوفاة وان ال

مــن طــرف الورثــة اذ یكــون لزامــا علــیهم اثباتــه مــن خــلال ادلائهــم بعقــد التــامین مــن اجــل معرفــة الجهــة المؤمنــة وطبیعــة هــذا 
.مین على الوفاة المثار في المرحلة الابتدائیة التامین وحالاته وسقفه،  وانهم  لن یستطیعوا الادلاء به لانعدام التا

درهـم 993.635,14لذلك یلتمس الغاء الحكم المستأنف  وبعد التصدي الحكم على المستأنف علیهم بأدائهم  مبلـغ 
حسـب كـل قـرض  مـن تـاریخ حصـر الحسـاب الـى یـوم الاداء   %10,50و%6،95و%4,64وكذا الفوائـد البنكیـة بنسـبة 

من تاریخ الطلب الى یوم الاداء  والحكم علیهم بالضریبة على %6والفوائد القانونیة بنسبة %4لتأخیر بنسبة وكذا فوائد ا
بالنســبة للفوائـــد عــن نفـــس المــدة وتحدیــد الاكـــراه البــدني فـــي الاقصــى  وجعـــل الصــائر علـــى %10القیمــة المضــافة بنســـبة 

.المستأنف علیهم
.وادلى  بنسخة من الحكم المستأنف

ادلــى نائــب المســتأنف علــیهم بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا ان الوســیلة المســتند علیهــا مــن قبــل 03/09/2018وبجلســة 
المستأنفة بالقول بان المسـتاف علـیهم لـم یـدلوا بـاي وثیقـة للتـامین علـى الوفـاة والتـي توضـح الجهـة المؤمنـة وطبیعـة التـامین 

البـاب الثـاني مـن عقـد القـرض المـدلى 6مـن الفصـل9و8تضیات الفقـرة وحالاته وسقفه یستحسن الرد علیها بما تضمنته مق
على طلب الانخراط في التـامین الجمـاعي مـن الوفـاة 8به بالملف والمعنون في اطار الالتزامات الدائمة حیث نصت الفقرة 

كـات المنقولـة والعقـارات تنص كذلك علـى تـامین جمیـع الممتل9لأي سبب كان والذي یتعاقد البنك به لحساب زبنائه والفقرة 
مــن الفصــل  المــذكور  10المرصــدة للضــمان مــن مخــاطر الآفــات لــدى شــركة التــامین مقبولــة مــن لــدن البنــك كمــا ان الفقــرة 

تنص بعبارة واضحة انه عند وقوع أفة تدفع المبالغ الواجبة الدفع من طرف شركة التامین للبنك فـي غیبـة المقتـرض وبـدون 
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ت ان تدفع به المستأنفة یبقى غیر مستساغ قانونا ومنطقا ، كما أنه بمراجعة عقد القرض المؤرخ في مساعدته، وان ما اراد
درهــم نجــد التنصــیص فیــه علــى ضــرورة الانخــراط فــي التــامین الجمــاعي عــن 330000والمتضــمن لمبلــغ 20/04/2006

اصـلته وتجدیـده للتـامین وتجدیـده للمـدة الوفاة لأي سبب كان  و المقترض یسمح منـد توقیـع عقـد القـرض  فـي حالـة عـدم مو 
وبالشــروط التــي یشــائها البنــك وان یــؤدى عــن المقتــرض بمدینــة حســابه اقســاط التــامین ، واضــافة مبالغهــا للــدین لتســدد معــه 

مـن مـثلا تـدفع المبـالغ الواجبـة الـدفع " الوفـاة " ودون المساس بحق البنك في المطالبة بالتسدید الفوري لدینه وعند وقـوع افـة 
طــرف شــركة التــامین للبنــك فــي غیبــة المقتــرض وبــدون مســاعدته وذلــك فــي حــدود دینــه الاصــلي مــع الفوائــد والمصــاریف 
والعمــــولات فهــــذه تعــــد مقتضــــیات العقــــد المتفــــق علیهــــا والمصــــادق علیهــــا مــــن قبــــل الطــــرفین والعقــــد هــــو شــــریعة   وقــــانون 

فعلاوة على كونه موضوع منازعة اخـرى وفـتح 25/09/2006في المتعاقدین،  اما القرض المتعلق بشراء الناقلة  والمؤرخ
ملــــــف اســــــتعجالي عـــــــدد 33/2017تحــــــت عـــــــدد 9/2/2017لهــــــا ملــــــف اخــــــر وصـــــــدر فیــــــه حكــــــم اســـــــتعجالي بتــــــاریخ 

-أ-78681والقاضي منطوقه بإرجاعالمستأنف علیهم الناقلة من نوع ایسوزي رقم تسجیلها بالمغرب 284/8104/2016
الشعبي والتصریح ببیع الناقلة اعلاه بالمزاد العلنـي وتمكـین المـدعي مـن دینـه بواسـطة كتابـة ضـبط الى المدعي البنك59

واذ بقـي زائـد یسـلم للمـدعى علـیهم، فكیــف 17/7/1936مـن ظهیـر 8المحكمـة التجاریـة والتـي ستسـلم الـثمن طبقـا للفصـل 
بالقرض النـاتجعن شـراء الناقلـة مـع العلـم ان الامـر یراجع المستأنف المحكمة مرة اخرى ویطالب المستأنف علیهم بواسطتها 

حیــث حــرر الســید المفــوض القضــائي محضــرا 923/2017الاســتعجالي المــذكور تــم تنفیــذه بمقتضــى الملــف التنفیــذي عــدد 
وان الطـرف المسـتأنف بـالرغم مـن ذلـك فهـو یطالـب المسـتأنف علـیهم بمبلـغ 11/4/2017اخباریا بإیقاف التنفیذ مؤقتـا فـي 

ض المتعلق بشراء السیارة وهو امر غیر مقبول وان الهالك محمد كان یؤدي جمیع الاقساط المتفق علیها بموجب عقود القر 
القرض بنظام وانتظام ولم یخل باي التزام مـن الالتزامـات المترتبـة عنـه الـى حـین وفاتـه فكـان حریـا بالمؤسسـة البنكیـة مـادام 

.فقت علیه بتوقیعها علیه ان توجه الدعوى ضد شركة التامین المؤمنة شرط التامین مندرج ضمن عقد القرض الذي وا
. لذلك یلتمسون تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف صائر المرحلتین

.وادلوا بنسخة امر استعجالي وصورة شمسیة لمحضر اخباري 
المسـتأنف علـیهم وتخلـف نائـب والفي بالملف مـذكرة جـواب لنائـب3/9/2018وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 

.24/9/2018مددت لجلسة 17/9/2018المستأنف رغم سابق الاعلام  وتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.حیث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه

.شروط نموذجیة تخص القرضنموذجیة تنص على وحیث دفع  المستأنف بكون  عقود القرض هي عقود 

وحیث إن عقود القرض موضوع النزاع  وإن كانت  عقودا نموذجیة  فإنها تعتبر  عقودا مبرمة  بین الطرفین 
ع وشروطها العامة تعتبر .ل.من ق239وتلزمهما طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین  المنصوص علیها  في الفصل  

.أ وبالتالي فهي تلزم  الطرفین معا  والدفع  المثار یبقى عدیم الأساسجزءا  من العقد  وتخضع لنفس المبد
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وحیث دفع  المستأنف بكون شرط التأمین وارد في عقدین فقط، في حین أنه  وعلى خلاف الدفع  المثار فانه،  
ن  الجماعي بمراجعة العقود الأربع فإنها جمیعها تتضمن التنصیص ضمن شروطها  العامة على الإنخراط  في التامی

التأمین الجماعي لأي سبب كان، أما عقدي القرض المسددان  :  عقد قرض للخواص : وذلك حسب  التفصیل  التالي
.كان وبذلك فإن الدفع  المثار یبقى  بدون اساسعلى التامین الجماعي عن الوفاة لأي سبب فینصانباستحقاقات 

القرض جاءت عامة  تخص التأمین  الجماعي عن الوفاة لأي من عقود  6وحیث ان الفقرة الأخیرة  من الفصل 
حیث بمقتضى  الفقرة فقط فات  ت خاصة بالتأمین عن المخاطر  والآسبب أو التأمین  عن المخاطر والآفات  ولم تأ

.أمینفي إستیفاء  اصل الدین والفوائد  والعمولات  والمصاریف من شركة  الت)  المقترض ( الأخیرة یحل البنك محل  

وحیث إن التنصیص  في عقود القرض على كون  الأخیرة  مشمولة  بالتأمین على الوفاة وأن الثابت أن مورث 
لى شركة التامین  الضامنة  لسداد مبلغ  القروض  في المستأنف یبقى  ملزما بالرجوع  عقد توفي فإن مالمستأنف علیه

.ولحالة الوفاة  مما یجعل  الطلب  مصیره  عدم القب

وحیث یتعین  التصریح بالغاء  الحكم المستأنف فیما قضى  به من رفض  الطلب والحكم  من جدید بعدم قبوله  
.مع ابقاء الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستتئنافبقبول:في الشكــل

معالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالطلبرفضمنبهقضىفیماالمستانفالحكمبالغاء:الموضوعفي
.رافعهعلىالصائرابقاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالحكمأصل 

التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف ـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/10/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ا ــــــــرئیس
مستشارة مقررة 

مستشارا 
بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهقرار الفي جلستها العلنیة 

بنك:   بین

من جهةمستأنف

مریمالسیدة:وبین

من جهة أخرىاعلیهمستأنف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

محكمةالاستئنافالتجاریةبالدارالب
یضاء

4140: رقمقرار 
2018/10/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقع تلاوته إعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف وبناء على تقریر المستشار المقرر والذي لم 

.17/09/2018وبناء على استدعاء الأطراف لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون إحداث المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا للمادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون

ممثله القانوني بواسطة محامیه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه في شخص-- البنكحیث تقدم المستأنف 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2017مارس 20الرسوم القضائیة بتاریخ 

والقاضي بعدم قبول الطلب وبتحمیل 2598/8227/2016في الملف التجاري رقم 4013تحت 28/11/2016
.صائررافعه ال

:في الشكــل 

لباقي یالاستئناف مستوفابالملف ما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستأنف واعتبارا لكون إنه لا یوجدحیث
.الشروط القانونیة فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع 

تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة ) االمستأنف حالی(الملف والحكم المطعون فیه أن المدعي یستفاد من
06یعرض فیه انه استصدر بتاریخ 2015یونیو 06التجاریة بالرباط مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

قرارا استئنافیا عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قضى بتأیید الحكم الابتدائي القاضي على 2014مایو 
درهم للقسط الواحد أي ما 1352,95قسطا من عقد القرض بقیمة 15بأداء ) المستأنف علیها حالیا(لیها المدعى ع

درهم وأنه وجه الیها إنذارا توصلت به بتاریخ 9349,80درهم  مع فائدة التأخیر بقیمة 43.173,55قدره 
م قلا أنه بقي بدون جدوى ولم تدرهم إ82.640,33على أداء ما تبقى من الدین، وقدره لحثها 10/06/2015

درهم مع الفوائد 82.640,33ملتمسا لكل ذلك الحكم علیها بأداء بقیة الدین المتخلذ بذمتها وقدره .بتسویة وضعیتها 
القانونیة من تاریخ الطلب الى یوم التنفیذ والنفاذ المعجل وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحمیلها الصائر 

.بصورة من عقد القرض للاستهلاكوعزز المقال 

إذ تخلفت المدعى علیها رغم التوصل فتقرر اعتبار القضیة 07/11/2016وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
.18/11/2016جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 
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مركزا المدعي والذي استأنفه البنك , المشار الیه أعلاه وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم 
:استئنافه على الأسباب التالیة

2015یونیو ن6أنه بعد تقدیمه للمقال الرامي للأداء أمام المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ المستأنفاكد 
قضى بعدم الاختصاص 2500/8201/2015حكم في الملف رقم 22/09/2015أعلاه صدر بتاریخ إلیهالمشار 

النوعي للمحكمة التجاریة بالرباط للبت في الدعوى وبعد استئنافه أحیل الملف من جدید على محكمة الاستئناف 
قع على المقال او الطرف الذي التجاریة بالدار البیضاء إلى المحكمة التجاریة بالرباط ودون استدعاء المحام المو 

.ینوب عنه وصدر الحكم المستأنف والذي قضى بعدم قبول الطلب

وأنه یعیب على الحكم المستأنف أنه صدر في غیبته ودون استدعاءه ، وأنه اضطر لتتبع مسار الملف من 
صدور الحكم في غیبته ودون لیتفاجأ ب, لحكم المستأنفلمحكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء إلى المحكمة المصدرة 

.استدعاءه

سخه من عقد قرض ولم یرفقه نكما یعیب على الحكم المطعون فیه أنه جاء في حیثیاته أنه لم یرفق مقاله إلا ب
اشار الیها في مقاله ، إلا أن الواقع  خلاف ذلك مؤكدا إن جمیع التي بما یثبت المدیونیة المدعى علیها ولا بالوثائق 

وما . المقال بخصوص المرفقاتربصدر بخلاف ذلكشیوبأن الصندوق لم ذكورة كانت مرفقة بالمقال ق المالوثائ
إذ أكد في الصفحة الثانیة 22/09/2015یؤكد ذلك هو الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي الصادر بتاریخ 

ن كشف حساب ومحضر تبلیغ أن المقال كان مرفقا بنسخة عادیة من حكم وصورة من قرار استئنافي ونسخة مهمن
تم صدور قرار بإحالة أثرهوعلى إلغاؤهوكذلك هو ثابت  من نسخة الحكم الذي تم .ونسخة من عقد قرضإنذار

وأنه كان على المحكمة الابتدائیة الاطلاع على الحكم .الملف من جدید على المحكمة التجاریة بالرباط للبت فیه 
ء بنسخ جدیدة من هذه لال إشعار الأطراف بالأدقالمدیونیة أو على الأإثباتبما یفید الإدلاءالمذكور لیتضح لها 

الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على إلغاءوالتي یدلي من جدید بنسخ منها، ملتمسا لكل ذلك , الوثائق
م مع الفوائد القانونیة من تاریخ دره82.640,00بأداء مبلغ الدین المتبقي وقدره مالمستأنف علیها السیدة مهداوي مری

الصادر 4013بنسخة عادیة من الحكم المستأنف رقم وعزز المقال.صدور القرار الى تاریخ التنفیذ وتحمیلها الصائر
الصادر 3247الدعوى وصورة من الحكم رقم وصورة مقال, 2598/8227/2016ملف 28/11/2016بتاریخ 

الاختصاص القاضي بعدم 2500/8201/2015ملف 22/09/2015یخ عن المحكمة التجاریة بالرباط بتار 
ب قوف بأقساط قرض مو یتعلقدرهم 82.640,33وصورة كشف حساب من صفحة واحدة بمبلغ , النوعي

درهم یفید 82.640,33بأداء مبلغ 10/16/2015مؤرخ ب إنذاربالأداءوصورة محضر تبلیغ 31/03/2015
.10/06/2015ا بتاریخ علیها به شخصیالمستأنفتوصل 
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وبناء على ادراج القضیة بعدة جلسات علنیة استدعي خلالها طرفي الدعوى بالصفة القانونیة آخرها جلسة 
في حق قیم نصب بینما , 10/4/2017بحیث تخلف بها نائب المدعي رغم التوصل بتاریخ 17/09/2018

تسنوات وبذلك اعتبر 3بإفادة أنها غادرت عنوانها منذ المستأنف علیها لعدم العثور علیها رجع جوابه بعد البحث
.01/01/2018المحكمة القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

.أوجه استئنافه تبعا لما سطر ذكره أعلاهالمستأنف ضحیث عر 

ابه بعد البحث بدون جدوى مؤكدا أنها وحیث نصب قیم في حق المستأنف علیها لعدم العثور علیها بقي جو 
.سنوات3غادرت عنوانها منذ أزید من 

بقي اقساط قرض تالرامیة لأداء موحیث عاب المستأنف على الحكم المطعون فیه بأنه قضى بعدم قبول الدعوى 
ر في غیبته ودون إذ اكتفى بعقد الفرض وكذلك عاب علیه أنه صد, ء بالوثائق المثبتة للمدیونیة لاعلى علة عدم الأد

متمسكا بأنه سبق , بالوثائق الناقصة ، في حالة صحة فرضیة عدم وجودها بالملف ءلاإشعارهبالأداستدعائه ودون 
تم قرار , المحكمة التجاریة بالرباط عن وتلاها حكم بعدم الاختصاص النوعي الأصلیةوأدلى بها خلال الدعوى 

الحكم المطعون أصدرتعلى المحكمة التجاریة بالرباط والتي من محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء الإحالة
.بالوثائق الكافیة باستثناء عقد القرضالإدلاءلقاضي بعدم القبول شكلا بعلة عدم و افیه 

وهو المستأنف (ستدعاء المدعي حیث إنه بالرجوع لمحتویات الملف یتضح للمحكمة بأنه فعلا لم یتم اا،ــــــحق
وكذلك من خلال , الملفتخلال الدعوى الرائجة أمام المحكمة التجاریة بالرباط، إذ تأكد ذلك من خلال مرفقا) حالیا

إلیهبالوثائق المثبتة للدین بما تطمئن إشعارهبالإدلاءأو إنذارهوبالتالي لم یتم كذلك , ما ضمن بمحضر الجلسة
محقا فیما نعاه على الحكم المطعون فیه بناء على المستأنفوبالتالي یكون , قناعة المحكمة ، بقبول أورد الدعوى

وبناء على وبعد التصدي , ول الطلب قبالحكم المستأنف فیما قضى به بعدم إلغاءویكون وجیها , السببین معا
: الحكم من جدید و ,لبث فیها م باعتبار القضیة جاهزة ل.م.من ق146مقتضیات المادة 

.الدعوى لاستیفائها لجمیع الشروط المتطلبة قانونا بقبول :  في الشكــــــــــــل

على مطالب البنك المدعي و المفصل ذكرها بصحیفة الدعوى بناء:  وفي الموضوع 
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و التي لم تكن محل أي منازعة أو اعتراض من, و المشار الیها أعلاه على الوثائق المؤیدة للطلبوبناء
و , لعدم العتور علیها بقي جوابه بعد البحث بذون جدوى نصب في حقها قیم  و التي , طرف  المستأنف علیها 

:درهم على أساس أنه یمثل75.127,57ما قیمته للمدعي بأدائها بالتالي یكون وجیها الحكم علیها  

لأقساط الغیر المؤداةاعندرهم 47.353,38مبلغ - 
الرأسمال التجاريعندرهم22.833,37مبلغ - 
لمدینالرصید اعن درهم 40.427,87مبلغ - 
عن فوائد التأخیر المستحقةدرهم 512,97ومبلغ - 

.لعدم تبریره في النازلة, الذعائر  درهم عن 7512,78رد الباقي الممثل لمبلغ بو

هي ثابتة بمقتضى عقد قرض الاستهلاك وكشف الحساب المفصل , أعلاه وحیث إن المدیونیة المفصل ذكرها
ت ووفقا .من م492وذلك عملا بمقتضیات المادة 31/03/2015بمجموع العملیات والمحصور بتاریخ ثابت وهو 

والمنشور 24/12/2014الصادر بتاریخ الشریف بمقتضى الظهیر 103-12من القانون 156لشروط الفصل 
المتعلق 34- 03من القانون رقم 118والتي نسخت المادة22/05/2015بتاریخ 6328الرسمیة عدد بالجریدة

.حكمهافي لائتمان والهیئات المعتبرة ابمؤسسات 

من قانون حمایة المستهلك فإن الدائن یبقى محقا في طلب فوائد 107و 106وحیث إنه وعملابمضمون المادة 
.درهم22833,37لمحكوم به في شقه المتعلق بالرأسمال المتبقي وقیمته فقط من مبلغ الدین ا%4بنسبة 

عقد الوحیث أنه بخصوص المدیونیة الناتجة عن القرض الشخصي للاستهلاك وحسب ما یستشف من خلال 
من قانون حمایة المستهلك 104و 134فإن المستهلك وعملا بالمواد , أساس المدیونیة المطالب بهاالمذكور و هو 

107و 104و133و 132تلك الواردة في المواد أخرى غیر ئذلا یمكن أن یتحمل أي تعویض او تكلیف أو فوا
سلفا شخصیا كان أم عقاریا , نو عیة القرض وذلك حسب الأداءفي حالة التوقف عن 

وذلك كوسیلة لإجبارها على , علیها له ما یبرره حكوم  البدني في حق المالإكراهوحیث إن طلب تحدید مدة 
.في حالة الامتناع عن تنفیذالأداء

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر
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ـابــــــــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــلهــ

ا، وغیابیا بقیمانتهائیعلنیا وهي تبت تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

الاستئنافبقبول-:ـلــــــــــــــــفي الشكـ
بهقضىفیماالمستأنفالحكمبإلغاء- :الموضوعفي

فائدة علیهالبأداءالمستأنفو بشأنه، منعدمقبولالطلبوالحكممنجدیدبقبولالطلب
درهم75.127,57مبلغالمستأنف
22.833,37مبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ       والمحددفيلمتبقیالرأسمالاتحسبمنمبلغ, %4نسبةبمعفائدة

الأدنى البدنیفیالإكراهمدة تحدیدوب.الفعليالتسدید درهملغایة
الصائراعلیهلمستأنفوبرفضباقیالطلباتوتحمیلا

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

المستشار المقرر                    كاتب الضبطالرئیس   



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالحكمأصل 

التجاریة  بالدار البیضاءمحكمة الإستئناف  ـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

01/10/2018محكمة الإستئناف  التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارة مقررة

مستشارا 
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهقرار الفي جلستها العلنیة 

فیشخصممثلهاالقانونيم.شةالبنك/بین

محل المخابرة معها بكتابة الضبط - بـهیئةالرباطةنزهةالحسنیمحامینائبته الأستاذة عنوانه

من جهةمستأنف

عبدالعزیزالسید /وبین

من جهة أخرىعلیه مستأنف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

محكمةالاستئنافالتجاریةبالد
ارالبیضاء

4141: رقمقرار 
2018/10/01:بتاریخ
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.الإستئناف  والحكم المستأنف  ومستنتجات  الطرفین ومجموع  الوثائق  المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر القاضي المقرر  الذي لم تقع تلاوته  باعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/9/2018وبناء على استدعاء الطرفین  لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و 328المحاكم التجاریة والفصول  من قانون  19وتطبیقا للمادة 

.وبعد المداولة طبقا  للقانون
بواسطة محامیه  بمقال استئنافي  مسجل ومؤدى  عنه  الرسوم القضائیة بتاریخ حیث تقدم  المستأنف البنك 

تحت 28/6/2016، یستأنف بمقتضاه  الحكم الصادر  عن المحكمة  التجاریة بالرباط  بتاریخ 2017دجنبر 19
شـق والـذي قضـى فـي الشـكل  بقبـول الـدعوى  عـدا ال2016-8201-1808في الملف التجاري  رقم 2001عدد 

المتعلـق  بالرأسـمال  المتبقــى، وفـي الموضـوع  بــأداء  المـدعى علیـه الســید  عبـد العزیـز لفائــدة البنـك  المـدعي  مبلــغ 
درهـــم  عـــن الأقســـاط الحالـــة  الغیـــر مـــؤداة  مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب  الـــى یـــوم التنفیـــذ  12106,70

.الأدنى  وبرفض باقي الطلبوتحمیله  الصائر وتحدید مدة  الإكراه البدني في 
: في الشكل

حیـــث انـــه لا یوجـــد  بـــالملف مـــا یفیـــد  تبلیـــغ الحكـــم  المطعـــون فیـــه  للمســـتأنف، واعتبـــارا  لكـــون  الإســـتئناف  
.مستوف لباقي  الشروط  القانونیة  فهو مقبول شكلا

:في الموضوع
تقـــدم بمقـــال )  المســـتأنف حالیـــا ( یســـتفاد  مـــن وثـــائق  الملـــف ونســـخة  الحكـــم المســـتأنف  ان البنـــك المـــدعي 

افتتــــاحي  للــــدعوى  امــــام المحكمــــة  التجاریــــة بالربــــاط  بواســــطة محامیــــه  مــــؤدى عنــــه  الرســــوم القضــــائیة  بتــــاریخ 
درهم  الممثل للأقساط  الحالة الناتجة  12.106,70، یعرض فیه  انه دائن  للمدعى علیه بما قدره 02/06/2016

.درهم 77.900,00عن عقد قرض بقیمة 
یكـون هـو  فان الدین بكامله , 31/12/2014لأقساط  المستحقة الى غایة اوانه بناء على عدم اداء  واجب

بالإضــافة  الــى الفوائــد  القانونیــة .ه الــى غایــة تــاریخ  حصــر بمقتضــى كشــف حســاب  و , درهــم 21.418,76مبلــغ 
.الى غایة الأداءالإستحقاقوالإتفاقیة  والضریبیة  على القیمة  المضافة  من تاریخ  

ملتمســا لكــل ذلــك الحكــم علیــه بــاداء  .بــاءت بالفشــل علــى الأداء قصــد حثــه المســاعي الودیــة وبــان جمیــع 
والضــریبة %4التــأخیر بنســبة المبلــغ المــذكور المحــدد  لأصــل الــدین  والفوائــد  الإتفاقیــة والفوائــد  القانونیــة  وفوائــد

درهــم كتعــویض  عــن التماطــل  2000,00ومبلــغ . ریخ الإســتحقاق  الــى یــوم الأداء  علــى القیمــة المضــافة  مــن تــا
وارفـق المقـال بصـورة  .وتحمیله  الصائر  وشمول الحكم  بالنفاذ  المعجل  وتحدید مدة الإكراه البـدني  فـي الأقصـى 

.القرض وجدول  استحقاقاتانذار بالأداء وكشف حسابومحضر تبلیغ التزام بقرض طبق الأصل من 
حیــث حضــر  خلالهــا  نائــب المــدعي  وتخلــف  المــدعى 2016-6-14وبنــاء علــى ادراج القضــیة بجلســة 

.2016-06-28علیه رغم التوصل  وبذلك اعتبرت  المحكمة القضیة جاهزة  وتم حجزها  للمداولة لجلسة 
مركـزا والـذي إسـتأنفه  البنـك , مشار  الیه اعـلاه وبعد استیفاء  الإجراءاتالمسطریة  صدر الحكم  المستأنف ال

:استئنافه على الأسباب التالیة
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12106,70لفائدتــه  بمبلــغ يتمســك المســتأنف بــأن الحكــم  المطعــون فیــه قــد جانــب  الصــواب عنــدما  قضــ
ده  بـــالحكم ، وذلـــك رغـــم اعتمـــاین حكـــم  بالرأســـمال  المتبقـــى  والرصـــید المـــدتم الدرهـــم عـــن الأقســـاط  الحالـــة  ولـــم یـــ

درهــم وهــو المبلــغ  المطالــب بــه  بالمقــال  21.418,76المــذكور  علــى كشــف الحســاب  المثبــت لقیمــة  الــدین بقیمــة 
8260,83وكــذا الرأســمال  المتبقــى  والمحــدد فــي , درهــم 12.106,70تــه لأقســاط الحالــة  بمــا قیماوالــذي یشــمل  

ـــدلیل  ان المـــادة ,  درهـــم 1051,33المحـــدد  فـــي ین والرصـــید المـــد, درهـــم  ـــانون  رقـــم 109ب 08-31مـــن الق
أقســاط متتالیــة  بعــد 3المتعلـق بتحدیــد  تــدابیر  لحمایــة  المســتهلك  تــنص علــى اعتبـار  المقتــرض  الــذي لــم یســدد  

نفــس القــانون  تعطــي مــن104وبــان المــادة  . اســتحقاقها  ولــم یســتجب  للإنــذار الموجــه  لــه متوقفــا  عــن الــدفع  
اقســاط  10توقــف عــن أداء وان المــدین.الحــق  للبنــك  الــدائن  فــي المطالبــة  بالتســدید الفــوري  للرأســمال  المتبقــى

یكون الحكـم المطعـون  بقي بدون جدوى  وبالتالي 2016-3-21وانه وجه  الیه انذارا بالإدلاء  توصل به بتاریخ 
دون الحكــم  بكافــة  الــدین المحــدد  فــي و , فقــط  12106,70بــه مــن مبلــغ  فیــه قــد جانــب  الصــواب  فیمــا قضــى

.درهم  عن الرصید المدین1051,23له بمبلغ ىما جانب  الصواب عندما لم یقضك. ادرهم21.418,76
كما عاب على الحكم  المطعون فیـه  بأنـه جانـب  الصـواب  عنـدما رفـض  الطلـب المتعلـق  بالفوائـد الإتفاقیـة 

ة انــه لــیس بــالملف  مــا یفیــد  اتفــاق  الطــرفین علــى ســریان  الفوائــد بعــد قفــل الحســاب وهــو مــا أكــده عقــد القــرض بعلــ
ین وبــأن ة  المتعاقــدعقائمــة حتــى بعــد قفــل الحســاب  وبــأن العقــد شــریبقــى بــان  الفوائــد  الإتفاقیــة ت, منــه 4بالفصــل 
13لإتفاقیة هي بنسبة االفوائد  لإستئناف لوقوعه  وفق القانون وفي املتمسا  لكل ذلك في الشكل  بقبول  , % 25,

درهـم الممثـل  للأقسـاط  الحالـة والغـاء  الحكـم 12106,70الموضوع تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من مبلـغ 
وبعـد التصـدي  , لفوائـد اقبـول  طلـب الرأسـمال  المتبقـى  ورفـض الرصـید المـدین و مالمستأنف فیما قضى به مـن عـد

درهــــم عــــن الرأســــمال  المتبقــــى ومبلــــغ 8260,83الحكــــم بقبــــول  طلــــب الرأســــمال المتبقــــى  والحكــــم لفائدتــــه  بمبلــــغ 
13عــن الرصــید المــدین  والحكــم لفائدتــه  بالفوائــد  الإتفاقیــة  بنســبة درهــم1051,23 وبفوائــد التــاخیر  % 25,

.المقال بنسخة  من  الحكم المستأنفوعزز .والبت في الصائر وفق القانون%4بنسبة 
وبنــاء  علــى ادراج القضــیة  بعــدة جلســات علنیــة اســتدعي لهــا طرفــي الــدعوى  بالصــفة القانونیــة اخرهــا جلســة  

بینمــا نصــب قــیم فــي حــق , بجلســة ســابقة و الحضــور بحیــث تخلــف نائــب  المســتأنف رغــم الإعــلام17/9/2018
جوابـــه  بعـــد البحــث  بافـــادة انـــه  غـــادر  عنوانــه  منـــذ مـــدة  لمدینـــة الـــدار المســتأنف علیـــه لعـــدم العثـــور  علیــه رجـــع 

وبــذلك اعتبــرت  المحكمـــة القضــیة  جــاهزة  وحجزتهــا للمداولــة  قصــد النطـــق , دون معلومــات  اضــافیة و البیضــاء 
.01/10/2018بالقرار بجلسة 

محكمة الإستئناف
.أعلاهحیث عرض المستأنف اوجه  استئنافه  تبعا لما سطر 

.وحیث نصب قیم في حق المستأنف علیه لعدم العثور  علیه بقى جوابه بدون جدوى
وحیث عاب  المستأنف على الحكـم المطعـون  فیـه انـه جـاء  مخالفـا  للصـواب لسـببین اثنـین أولهمـا أن الـدین 

رهـم یضـاف  الیهـا د12106,70لأقساط  الغیر مؤداة  والحالة بمبلغ االمطالب  به مكون  من ثلاث عناصر  هي 
.درهم1051,33درهم ویضاف  الیه كذلك  رصید الحساب  الجاري ب 8260,83الرأسمال  المتبقى  بمبلغ  
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درهم ورصید  الحسـاب المـدین  ب 8260,83الا ان المحكمة الإبتدائیة  استبعدت  الرأسمال  المتبقى بمبلغ 
من قانون  حمایة 109و 104على علة  ان المادة وقضت بعدم قبوله وحكمت فقط بالأقساط الحالة1051,33

ان لا تقــل المطالبــة  علــى و , لأجــل االمســتهلك، إشــترطت توجیــه  انــذار بــأداء للأقســاط  الحالــة قبــل  القیــام  باســقاط
إلا أن الإنـــذار تضـــمن  المطالبـــة بالرأســـمال  المتبقـــى مـــن جهـــة اخـــرى , أقســـاط متتالیـــة بقیـــت بـــدون ســـداد 3عـــن 

م  المومأ  الیه  وبالتالي فالإنذار  جـاء مخالفـا لمقتضـیات  القـانون  المـذكور ولا .ح.من ق109مخالفا بذلك المادة 
.یمكن  ان یترتب  عنه  أي اثر بخصوص أداء مبلغ الرأسمال المتبقى

خـــلال  الإطـــلاع علـــى الأوراق المؤیـــدة  لصـــحیفة  الـــدعوى، أن  المســـتأنف  حیـــث ثبـــت للمحكمـــة  مـــنلكـــن،
م  والتـي تعتبـر  ان . ح.مـن ق109المـادة مضـمون روح عزز طلبه فعلا بمـا یفیـد  توجیـه  انـذار بـالأداء  وفـق 
ها  ولـم یسـتجب  أقساط  متتالیة  بعـد حلـول  اجـل  اسـتحقاق3المدین یكون متوقفا  عن الأداء  في حالة عدم سداد  

لأجـل  امـع سـقوط مزیـة , مستحقة  فورا  عن اخرهـا واذ  تصبح المبالغ كاملة , المدین بها  لمضمون نص لإنذار
وهـو مـا تأكـد  للمحكمـة  وتبقـى بـدون جـدوى, لإنذار  المذكورایوما  من توجیه رسالة  15وذلك بعد  مضي اجل 

والمبعوثـة  عـن طریـق  2016-03-21دعمة  للطلب والمؤرخـة  فـي لإطلاع على مضمون الرسالة المامن خلال  
درهم داخل 12.106,70لأقساط الغیر  مؤداة  بمبلغ  اانها تضمنت  فعلا المطالبة  بواجب  ب, المفوض القضائي 

فــي حالــة عــدم الأداء  تضــمنت  الإشــارة بكــون  الــدین و , یومــا  مــن تــاریخ  التوصــل  بالرســالة 15اجــل  اقصــاه  
مـــا هــو مـــدون حســب 2015-01-31درهـــم الــى غایـــة  21.418,76سیصــبح  حــالا بكاملـــه  فــي حـــدود مبلــغ 

ضــمنه  الرأســمال المتبقــى  والرصــید  المــدین , التــاریخ بمــا یشــمل الــدین الكامــلبــنفس بكشــف الحســاب الموقــوف
.يجار للحساب ال

بالمطالبــة  بالــدین الكامــل  الیهــا  لموجبــات تفعیــل مضــمونها أفضــلا  علــى اســتیفاء الرســالة  المومــوحیـث انــه 
تعلــى خــلاف  مــا علــل بــه  الحكــم الإبتــدائي تضــمنفهــي , بمــا فیــه  الرأســمال  المتبقــى  والمســتحق بشــرط الحلــول 

.2014الى متم دجنبر 20147-3-31اقساط  كاملة من 10المطالبة  بقیمة 
ـــى وقـــوع لا ـــل بـــالملف  عل ـــه لا دلی ـــذار   أداء  بخصـــوص الأقســـاط وحیـــث  ان العشـــر الحالـــة حســـب نـــص الإن

وبالتـالي  فـان البنـك  المسـتأنف  یبقـى محقـا فـي , له صفة  التوصل به طبقا  للقانون نوبعد ثبوت التوصل به مم
ذا الخصـوص علـى غیـر  اسـاس صـحیح، إذ المطالبة  بكامل  الدین،  ویكون  مـا علـل بـه  الحكـم المطعـون فیـه بهـ

10یبقــى  للبنــك  الحــق الكامــل  فــي المطالبــة  بالرأســمال  المتبقــى  مــا دام أثبــت  توقــف المســتأنف علیــه عــن اداء 
لأداء  وفـق مـا نـص علیـه بـالإشـعار ابـنص وثبـت  كـذلك التوصـل .القـرض اقساط  كاملـة ومتتالیـة  مـن مسـتحقات 

.109و 104ه یهلك  بفصلقانون  تدبیر  حمایة المست
علیــه یكــون  وجیهــا  الحكــم  بالغــاء  الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى  بــه  مــن عــدم قبــول  اداء , وحیــث ترتیبــا

الرصید  ضمنه درهم 8260,83نه  وقدره  أالرأسمال  المتبقى  وبعد التصدي  الحكم  من جدید  بقبول الطلب بش
اســقاطه  مــن الحكــم بــدون تعلیـــل  والمثبــت بكشــف الحســاب المشــار الیـــه  عــن الحســاب  الجــاري بــالمبلغ الــذي تـــم  

ووفقـــا  لشـــروط  الفصـــل , ت.مـــن م492وذلـــك عمـــلا بمقتضـــیات  المـــادة 2015-01-31والمحصـــور بتـــاریخ  
والمنشـور بالجریـدة الرسـمیة  24/12/2014ظهیر  الشریف الصادر بتـاریخ  البمقتضى 103-12. من ق156
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ـــــق 34-63رقـــــم مـــــن القـــــانون 118المـــــادة والتـــــي نســـــخت , *2015-01-22اریخ  بتـــــ4328عـــــدد  المتعل
.لإئتمان  والهیئات  المعتبرة في حكمهاابمؤسسات  

لـدائنفـان ا, لمسـتهلك مـن قـانون  تحدیـد تـدابیر  حمایـة ا107و 104وحیث  انه عملا بمضمون  المادة 
مبلغ الدین  المحكوم به في شقه المتعلق  بالرأسمال  المتبقى وقیمته  من%4فقط في طلب فوائد بنسبة ایبقى  محق

وتبعــا  لــذلك  یكــون وجیهــا  الغــاء الحكــم  المســتأنف فــي شــقه  المتعلــق بــأداء . درهــم8260,83كمــا ســلف  هــي 
ســاس القــانوني  الأعــدم وبالتــالي , لأمــر بمقتضــیاتاالفوائــد القانونیــة  اســتنادا علــى قواعــد قــانون حمایــة المســتهلك  

.الموجب  للحكم بها
لفوائــد  االإســتجابة لطلــب م وهــو عــد, وحیــث انــه بخصــوص الســبب الثــاني  المبنــي علیــه الطعــن  بالإســتئناف

والتعویض عن الضرر  والضریبة  على القیمة المضافة  فان %04وفوائد  التاخیر ب %,13,25الإتفاقیة بنسبة 
م  لا یمكـن  ان یتحمـل أي تعـویض  او تكلفـة  او فوائـد اخـرى .ح.مـن ق104و 134المستهلك  وعملا بـالمواد  

مـن القـانون المومـأ  الیـه فـي حالـة  107و104-133-132مـواد الكیفما  كان نوعهـا  غیـر  تلـك الـواردة  فـي 
وبالتــــالي یكــــون مــــا تمســــك  بــــه المســــتأنف بهــــذا  , وذلــــك حســــب طبیعــــة القــــرض  ونوعیتــــه , وقــــف  عــــن الأداء لتا

.الخصوص غیر جدیر  بالإعتبار  وغیر مؤسس  قانونا ووجب  الحكم برده
.وحیث ینبغي تحمیل  المستأنف علیه  الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.اوغیابیا بقیمانتهائیعلنیاوهي تبت البیضاءتصرح محكمة الإستئناف التجاریة بالدار 

بقبولالاستئناف-:ـلــــــــــفي الشكـ

بالغاءالحكمالمستانففیماقضىبهمنعدمقبولالراسمالالمتبقىوفیماقضىبهمنفوائدقانونیةوالحكممنجدیدبقبول-:فیالموضوع
الراسمالالمتبقىالطلب بشان 

درهممعشمولالراسمالالمتبقىوالمحددف21.418,76ییدالحكمالمستانفمعتعدیلهوذلكبرفعالمبلغالمحكومبهالىأوت- 
.الفعلي غایةالتسدیدل%4سبةبنبفائدةنو درهم8260,83مبلغ ی

.وتحمیلالمستانفعلیهالصائر

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو في الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 

المقرر                   كاتب الضبطمستشارالرئیس          ال



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة01/10/2018بتاریخ 
و مقررارئیسا 

مستشارا 
مستشارا

الضبطكاتبةالسیدةبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

بنكشركة :بین 
في شخص ممثلها القانوني 

: في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي 
. ینوب عنه الأستاذ العربي   الغرمول   محام بهیأة الرباط 

.بوصفها مستأنفة من جهة  
احمد :وبین

: عنوانه 

.جهة أخرىعلیه من استأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4151: رقمقرار
2018/10/01: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.17/09/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

دفـاعهوالمؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ ةبواسـطةبه المستأنفمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد
19/02/2018باط بتــاریخ بالر الصــادر عـن المحكمـة التجاریـةالحكـم ا بمقتضـاه سـتأنفیالـذي و 29/11/2017

بقبولالـــدعوى  وفـــي : والقاضـــي فـــي الشـــكل3791/8201/2016فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد 3016تحـــت عـــدد 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى 581.233,55الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیة مبلغ 

.في الأادنى ورفض الباقي تاریخ الأداء الفعلي وتحدید مدة الإكراه البدني 

في الشكـــل
إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل حیث

.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاالقانوني

وفي الموضــوع
تقدم بمقال لدى - المستأنفة حالیا –بنكحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي 

مع لعرض فیه  أنه في إطار نشاطه المالي والبنكي تعام08/12/2016المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
درهم 709.712,31مبلغ المدعى علیه الذي مكنه من قرض وفي إطاره سجل حساب المدعى علیه مدیونیة ل

وان كل المحاولات الحبیة لأداء هذا الدین باءت بالفشل ملتمسا الحكم على , كما هو واضح من كشفي الحساب 
إلى 27/09/2016داء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ حصر الحسابین في بأالمدعى علیه 

بالمائة من مجموع الدین وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید 5بنسبة تعویضا عن التماطل وأدائهیوم الأداء 
.مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیله الصائر 

بإجراء خبرة حسابیة عهد بها للخبیر بوشعیب الغندوري 05/01/2017وحیث أمرت المحكمة بتاریخ 
والذي انتهى فیه إلى 15/06/2017المؤرخ في من أجل تحدید قیمة المدیونیة وان الخبیر المذكور أنجز تقریره 

.درهم 581.233,55تحدید المدیونیة فیما مجموعه 

وحیث عقب البنك المدعي على الخبیر بكون الخبیر حصر دین المدعیة بالنسبة لقرض السكن في 
المغرب كما أنه لم یحتسب نسبة الفائدة المحددة من قبل بنك27/09/2016بدل أن یحدده في 30/12/2011

والضریبة على القیمة المضافة ملتمسا %14,50والفائدة لمحددة بالرصید المدین للحساب الجاري والتي هي 
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المصادقة جزئیا على تقریر الخبیر والحكم تبعا لذلك بتمتیع البنك بأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي ومذكرته 
.بعد الخبرة 

كد خلال المدعي تعقیبه على الخبرة فتقرر اعتبار أ14/09/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه21/09/2018القضیة جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة

.

الاستئنافأسباب

تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فیه صدر جزئیا غیر مرتكز البنك المستأنفحیث إن
أساس قانوني ذلك أن الخبیر وفي الصفحة الثانیة من الخبرة أشار بكون دفاتر البنك ممسوكة بانتظام فإذا على 

من مدونة التجارة 19درهم ما دام أن الفصل 581.233,55كانت كذلك لما حدد الخبیر مدیونیة البنك في 
وهذا 30/12/2011ین البنك بتاریخ كما أن الخبیر حصر د, یعطي حجیة للدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام 

ولم 27/09/2016خطأ كبیر ارتكبه الخبیر إذ طلبت منه المحكمة تحدید دین الخبیر لغایة حصر الحساب في 
والخبیر اختلطت علیه 1450یحتسب الخبیر الفوائد طبقا لدوریة والي بنك المغرب الذي یرتب فائدة حسب 

قساط الغیر المؤداة والأمر بسیط لا یحاج إلى تأویل كما أن هناك مدیونیة الحساب الجاري مع مدیونیة الأ
درهم ولم یكن من الصعب إدراك ذلك من 146.742,88حساب جاري خاص بالزبون یظهره الكشف ومبلغه 

طرف الخبیر مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف جزئیا الحكم وفق المقال الافتتاحي والمذكرة الاستئنافیة 
..وأدلى بنسخة حكم . بها المدلى 

حضرها نائب البنك المستأنف  وتخلف المستأنف علیه 17/09/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.01/10/2018لفي بالملف جواب القیم فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة وأ

الاستئنافمحكمة
المطعون فیه صدر جزئیا غیر مرتكز على حیث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم 

أساس قانوني ذلك أن الخبیر وفي الصفحة الثانیة من الخبرة أشار بكون دفاتر البنك ممسوكة بانتظام فإذا كانت 
من مدونة التجارة یعطي حجیة 19درهم ما دام أن الفصل 581.233,55كذلك لما حدد الخبیر مدیونیة البنك في 

وهذا خطأ كبیر ارتكبه 30/12/2011كما أن الخبیر حصر دین البنك بتاریخ , ممسوكة بانتظام للدفاتر التجاریة ال
ولم یحتسب الخبیر الفوائد 27/09/2016الخبیر إذ طلبت منه المحكمة تحدید دین الخبیر لغایة حصر الحساب في 

یه مدیونیة الحساب الجاري مع والخبیر اختلطت عل%14,50طبقا لدوریة والي بنك المغرب الذي یرتب فائدة حسب 
مدیونیة الأقساط الغیر المؤداة والأمر بسیط لا یحتاج إلى تأویل كما أن هناك حساب جاري خاص بالزبون یظهره 

درهم ولم یكن من الصعب إدراك ذلك من طرف الخبیر فإن الثابت من وثائق الملف 146.742,88الكشف ومبلغه 
احتساب مبلغ القرض انطلاقا من جدول استخماد القرض وحدد المتبقي من القرض والخبرة المنجزة أن الخبیر قام ب
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416455,73درهم أي ما مجموعه 50429,37درهم واحتسب فوائد التأخیر المستحقة في مبلغ 366026,36في 

31/03/2017درهم كما احتسب مبلغ الحساب الجاري لغایة تاریخ قفله أضاف إلیه فوائد وأصاریف حددها لتاریخ 

من 503أن المادة و31/12/2015درهم في حین أن الحساب لم یعد یعرف أي حركیة منذ 164.777,82بمبلغ 
یوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفین بدون إشعار سابق إذا " مدونة التجارة والتي أصبحت تنص على أن 

الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص علیه في 
غیر أنه وجب أن یوضع حد للحساب المدین بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغیل حسابه مدة سنة البنك

من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به وفي هذه الحالة یجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة 
ة مضمونة في آخر عنوان یكون قد أدلى به لوكالته البنكیة إذا لم یبادر الزبون وداخل أجل الستین یوما من رسال

یكون ما تاریخ الإشعار بالتعبیر عن نیته في الاحتفاظ بالحساب یعتبر هذا الأخیر مقفلا بانقضاء هذا الأجل و
.أساسعلى غیر الغیر المحتسبة تمسك به المستأنف بخصوص الفوائد 

.وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف 

.الصائر وحیث یتعین تحمیل الطاعن

الأسبـــــاب لـھذه

:علنیا وغیابیا وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

.الصائر الطاعنةوتحمیل تأیید الحكم المستأنف : في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



طباعة المستشار المقرر

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 01/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيد بمساعدة 

:الاتي نصهفي جلستها العلنية القرار
البنك : بين

:ا
اسفي شركة ذات شكل تعاوني و راس مال قابل للتغيير في شخص ممثليها القانونيين–البنك للجديدة 

:ا
ن جهةمينمستأنفمابوصفهالدار البيضاءعبد االله بنانيالأستاذ: مانائبه

ة نجاة السيد: بينو 
من جهة اخرىافا عليهأبوصفها مستن:ا

المملكة المغربية
التجاريةالاستئنافمحكمة

البيضاءبالدار
4158:رقم قرار

01/10/2018: بتاريخ 
2017/8221/4929: ملف رقم 



2017/8221/4929

2/4

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئيس و عدم معارضة الاطرافو بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

24/09/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
مقال استئنافي مسجل عبد االله بناني تاذالاسمابواسطة محاميهاسفي–البنك للجديدة و البنك حيث استأنف 

06/07/2017بتاريخلدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية با01/06/2016ومؤدى عنه بتاريخ
.و ابقاء الصائر على رافعهقبول الدعوى عدم والقاضي شكلا ب5280/8210/2017في الملف عدد 

:في الشكـــل
، مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني تين لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفهحيث إن

.ومستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
:في الموضــوع

م  القضائية بتاريخالمؤداة عنه الرسو تينبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي
درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد 150.317,44فيهان يعرض01/06/2016

حسابه حسب كشف الحساب المرفق بالمقال ، وأن المدعية وجهت إليه إنذارا بالأداء بقي بدون نتيجة ، وأن جميع 
لأجله تلتمس المدعية الحكم على . بلغ الدين قد باءت بالفشلالمحاولات الحبية المبذولة معه قصد استخلاص م
بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة 27/09/2016

ديد مدة الإكراه المضافة والعمولة على المبلغ المتبقي من القرض من يوم المطالبة إلى حين الأداء الكلي للدين، تح
كشف : وأرفقت مقالها ب,  البدني في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر 

.حساب ، عقد القرض
معهتقررمما،بالمطلوبيدلولمالمدعيةنائبحضرها29/06/2017بجلسةالقضيةملفإدراجعلىوبناء
ليصدر الحكم المشار إليه أعلاه محل , 06/07/2017جلسةفيبالحكمالنطققصدللمداولةالقضيةحجز

.الطعن بالاستئناف
اسباب الاستئناف
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من 400و 399خرق الحكم للمادتين الى مافي مقال بيان أوجه استئنافهياننعتو حيث ان المستأنفتين 
مع ان كشف الحساب المدلى به بالملف , دفع فالمستأنف عليها ثبت توصلها و لم تتقدم بأي دفاع او, ع .ل.ق

من القانون رقم 156من مدونة التجارة و المادة 496و 492مستوف لكافة الشروط القانونية طبقا للمادتين 
م و حقوق الدفاع فالمحكمة طالبت بكشف .م.من ق55كما ان الحكم المستأنف خرق الفصل , 103.12

لف بصناعة الحجة للمدنية اضافة الى كون هذا لإجراء لا يندرج ضمن المسائل 
, المتعلقة بالنظام العام و لا مبرر للمحكمة لاستبعاد الكشف الحسابي المدلى به طبقا لما سار عليه العمل القضائي 

يكما انه على المحكمة بعد ادلاء العارضتين بالكشف الحسابي التحليل
و هو فيه , 

150317.44و كان عليه الامر بإجراء خبرة كما ان مبلغ المديونية الاجمالية المحدد في , مساس بحقوق الدفاع 
كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به ناتج عن القرض الممنوح في اطار عقد 27/09/2016درهم لغاية 

.ضمان السكن و المضمون برهن منصب على عقار المدينة كما هو مثبت بشهادة الملكية المدلى بنسخة منها
و , له شكلا ملتمستين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و القول بعد التصدي بقبو 

و الحكم باستمرار احتساب الفوائد , 27/09/2016درهم لغاية 150317.44موضوعا بأداء المدينة لمبلغ 
الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و العمولة على المبلغ المتبقي من القرض من تاريخ المطالبة الى حين الاداء 

.في الاقصى مع مصاريف الدعوىو تحديد مدة الاكراه البدني , الكلي للدين 
.و صورتين شمسيتين من شهادة تسليم و شهادة ملكية, مرفقتين مقالهما بنسخة من الحكم 

.استدعاء المدعى عليها و تعيين قيم قي حقهاوبناء على 
الفي بالملف جواب القيم عن المستأنف 24/09/2018و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 

.01/10/2018, عليها 
محكمة الاستئناف

اذ انه خلافا لما اسس عليه الحكم , ان ما نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه يبقى على اساس صحيح حيث و
يخالف و ما تم الاستدلال به امامها من طرف المستأنفة بكشوف حساب , الدعوى المذكور للقول بعدم قبول

و التي تستمد سندها , و هي وثائق لا تفيد التناقض في مبلغ الدين , مفصلة و كشف حساب اجمالي و عقد قرض 
103.12قانون رقم من ال156من الكشوف المذكورة التي تبقى لها الحجية القانونية اعمالا لما نصت عليه المادة 

المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر 
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, التجارية للبنك والمفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس عليه إثباته
و بالتالي فدين , بتدائية قد توصلت بصفة قانونية و تخلفت عن المنازعة خاصة وان المدعى عليها في المرحلة الا

27/09/2016.
و حيث ان الحكم باستمرار احتساب الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و العمولة على المبلغ المتبقي من 

بعد على اعتبار انه , يبقى غير مستند على اي اساس قانوني سليم , القرض من تاريخ المطالبة الى حين الاداء الكلي 
قرار (هقفلعلى ترتيبها بعد طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين لاتفاقية الفوائد اايبقى البنك محقلا حصر الحساب 
1994-1085ملف مدني عدد 04/06/1997المؤرخ في 3453عدد محكمة النقض

لفوائد او بالتبعية عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة امام عدم الاستجابة لطلب , )91صفحة 56عدد 
في الملف 23/10/2001صادر في 2136/01قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد (لاتفاقيةا

).99-1561الاستئنافي عدد 
في ايتعين معه تحديده في حقهو, اعلى تنفيذ التزامهالمستأنف عليها وسيلة لإجبار كو حيث إن الإكراه البدني  

.الأدنى
.الصائرستأنف عليها المو حيث انه يتعين تحميل 

لـهذه الأسبـــــاب
:تصرحغيابيافإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
و , و الحكم من جديد بقبول الطلب , فيما قضى به بعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف بإلغاء : في الموضـوع

و تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف , درهم 150317.44بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 
.الصائرمع تحميلها , عليها في الادنى 

.يئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 01/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

امستشار 
كاتب للضبطالسيدبمساعدة 

:الاتي نصهفي جلستها العلنية القرار
في شخص ممثلها القانوني م.البنك للرباط القنيطرة ششركة: بين

ن جهةمبوصفها مستأنفةالعربي الغرمولالأستاذ: نائبها 
سميرةالسيدة: بينو 

:
من جهة اخرىفا عليهاأبوصفها مستن

المملكة المغربية
التجاريةالاستئنافمحكمة

البيضاءبالدار
4159:رقم قرار

01/10/2018: بتاريخ 
2018/8221/2104: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.ستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الاطرافو بناء على تقرير الم

24/09/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الغربي الغرمولبواسطة محاميها الاستاذالبنك شركة حيث استأنفت 

في الملف عدد 23/01/2018الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ30/03/2018بتاريخ
ء المدعى و موضوعا بأدا, شكلا بقبول الدعوى باستثناء طلب الرأسمال المتبقي والقاضي 2428/8201/2017

درهم عن الاقساط الحالة غير المؤداة مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و 18087.63عليها للمدعية مبلغ 
.تحميلها المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
ف واقع داخل الأجل القانوني ، مما يكون معه الاستئناة حيث إن لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف

.ومستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
:في الموضــوع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المؤداة عنه الرسوم  القضائية بتاريخ
14/07/2017

ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ , , درهم 177022.91
و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الاداء

و محضر تبليغه  و صورة طبق الاصل من , مرفقة مقالها بكشف حساب و رسالة انذار .الاقصى و تحميلها الصائر
و صورة طبق الاصل من طلب فتح حساب  و صورة لصفحة هوية بجواز السفر و جدول , عقد قرض عقاري 

.استحقاقات
.دعاء المدعى عليها و تعيين قيم قي حقهااستوبناء على 

التي مددت لجلسة 09/01/2018و حجز الملف للمداولة لجلسة 19/12/2017وبعد ادراج القضية بجلسة
.صدر الحكم المشار إليه أعلاه محل الطعن بالاستئنافلي, 23/01/2018

اسباب الاستئناف
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ناقص التعليل الموازي لانعدامه و الحكم الابتدائي كونعلى  افهفي مقال بيان أوجه استئناةنعى الطاعنتحيث 
لكون المحكمة رفضت الحكم لها بما تبقى من رأسمال , غير مرتكز على اساس قانوني سليم و اضر بمصالح العارضة 

ان الغاية مع, القرض لعلة ان الانذار الموجله للمدينة كان بواسطة مفوض قضائي بدلا من توجيهه بالبريد المضمون 
من عقد القرض و ان حدد 10و انه الفصل , 

ليكون الانذار الموجه لها انذار , توجيه الانذار بالبريد المضمون فالغاية هي حث المدين و اشعاره بتنفيذ تعهداته 
و تكون العارضة محقة في المطالبة بكامل دينها سواء الاقساط , ط الفاسخ قانوني انتج مفعوله الذي هو تحقق الشر 

كما ان الانذار وجه للمستأنف عليها بالعنوان , التي حل اجلها و بقيت دون اداء او ما تبقى من راسمال القرض 
المحددة في عقد القرض فالمادة اضافة الى انه بقطع النظر عن نسبة الفائدة , 

من رأسمال / 4من قانون حماية المستهلك تنص صراحة على انه يحق للمقرض الحصول على فوائد في حدود 104
و انه لا سبيل للحديث عن , و لها حق المطالبة بالفوائد عن الاقساط التي حل اجلها و بيت بدون اداء , المتبقي 
, ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , من القانون المذكو 108المادة 

و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا و بعد التصدي بالحكم لها وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي و مقالها الاستئنافي 
.و تحميل المستأنف عليها الصائر

.فمرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأن
.ا بصفة قانونية و تنصيب قيم في حقها و جوابهعليهاستدعاء المستأنفو بناء على 

حضرها نائب المستأنفة و الفي جواب 24/09/2018و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 
.01/10/2018, القيم عن المستأنف عليها 

محكمة الاستئناف
.و حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه

بخصوص احقيتها في الحكم لها بما تبقى من رأسمال القرض خلافا لما سار فيه الحكم المستأنفةحيث ان ما نعته و 
يبقى في محله ما دام ان , و كذا باستحقاقها للفوائد عن الاقساط التي حل اجلها و بقيت بدون اداء , ن فيه المطعو 

و ذلك بقيامها بإنذار المستأنف عليها , الطاعنة قد احترمت الاجراء المتفق عليه بالبند العاشر من عقد القرض 
يد المضمون مع الاشعار بالتوصل بأداء الاقساط الحالة بواسطة مفوض قضائي و ان كان البند المذكور ينص على البر 

على , يوما تحت طائلة اقامة دعوى الاداء في مواجهتها و المطالبة بكامل الدين اصلا و فوائد 15داخل اجل 
و لكون , اعتبار ان توجيه الانذار بواسطة المفوض القضائي هو اكثر ضمانة للمدين من توجيهه بالبريد المضمون 



2018/8221/2104

4/4

و هو , من مضمون عقد القرض الموقع من شخص طبيعي في شخص المستأنف عليها خصص لاقتناء سكن البين
القاضي بتحديد 08/31و ما يليها من القانون رقم 112ما يجعل احكام تنظيمه خاضعة لما نصت عليه المواد 

مما تكون معه الوسيلتين المثارتين , 
.و تكون محقة في طلب الغاء الحكم المستأنف جزئيا, من المستأنفة على اعتبار 

فانه اذا اضطر المقرض لطلب فسخ , 08/31من القانون رقم 133و حيث انه بموجب الفقرة الثانية من المادة 
لفوري للرأسمال المتبقي المستحق اضافة الى الفوائد الحال جاز له ان يطالب المتوقف عن الاداء بالتسديد ا, العقد 

و تترتب على المبالغ المتبقية الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا تتجاوز سعرها , اجلها و غير المؤداة 
قه المستأنفة من و بالتالي فان ما تستح, من رأسمال المتبقي المستحق طالما ان القرض هو قرض عقاري / 2الاقصى 

خلال كشف الحساب المستدل به هو مبلغ الاقساط الحالة و فوائد التأخير المترتبة عنه و الرأسمال المتبقي من القرض 
.مما يكون معه ما استند عليه الحكم المطعون فيه في هدا الشق مجانبا للصواب, / 2و الذي ترتب عنه فوائد بنسبة 
عين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بخصوص الرأسمال و حيث انه وفقا لما ذكر فيت

و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى , و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه , المتبقي 
/.2نسبة درهم بفائدة ب139772.79درهم مع شمول الرأسمال المتبقي و المحدد في 157860.42

.المستأنف عليهلو حيث انه يتعين تحميل الصائر 
لـهذه الأسبـــــاب

:تصرحغيابيافإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و 
.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل

و الحكم , وص الرأسمال المتبقي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بخص: في الموضـوع
و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى , من جديد بقبول الطلب بشأنه 

تحميل و, / 2درهم بفائدة بنسبة 139772.79درهم مع شمول الرأسمال المتبقي و المحدد في 157860.42
.ا الصائرلمستأنف عليها

.في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 15/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
و الحداوي , و فاطنة, السادة محمد: بين

:م
ن جهةمينمستأنفمهتبصفالدار البيضاءعبد العزيز امين الاستاذ: منائبه

bank: بينو 

:عنوانه 
من جهة اخرىفا عليهأه مستنتبصفالدار البيضاءةالمحامية وفاء شرقاوي عمري الاستاذ: نائبه 

م في شخص ممثلها القانوني .م.شxxxxxxشركة :بحضور
:ا

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4470:رقم قرار
15/10/2018: بتاريخ 

2018/8221/2057: ملف رقم 
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع 
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

08/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

د المداولة طبقا للقانونوبع
2018أبريل 5بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 

الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 86المؤدى عنه الصائر القضائي يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 
القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء 1763/8201/2017في الملف عدد 04/01/2018

في bankالحناوي للمدعي فاطنة وفي شخص ممثلها القانوني والكفلاء السادة محمد وxxxxالمدعى عليها شركة 
مع درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ الأداء 4075857,76شخص ممثله القانوني مبلغ 

درهما ، تحميل المدعى عليهم الصائر، 3.000.000,00حصر الضمان بالنسبة لكل واحد من الكفلاء في مبلغ 
.تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى ورفض باقي الطلب

:في الشكـــل
بتاريخ سبق قبول الاستئناف شكلا بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمةحيث انه 

.431تحت عدد 28/05/2018
:في الموضــوع

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم لدى المحكمة التجارية بالرباط بمقال و حيث 
بما قدره xxxxعرض فيه أنه دائن لشركة 23/05/2017افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 

اتج عن شيكات رجعت بدون أداء وأنه سعيا لاتفاق حبي تم توقيع بروتوكول بينهم على درهم ن5061396,45
درهم وأداء مبلغ 1000000درهم  والأداء المسبق لمبلغ 4000000اساسه تم خفض الدين لمبلغ 

وفوائد التأخير والمصاريف واعتبار دينها %6سنوات بفائدة 4درهم المتبقي على شكل أقساط لمدة 3000000
مضمون بكفالة شخصية للسيد محمد وكفالتين رهنيتين من الدرجة الأولى على عقار السيد الحداوي ذي ارسم 

واختصاص المحكمة التجارية  01/68571وعقار السيدة فاطنة ذي الرسم العقاري عدد 14769العقاري عدد ز 
منه 13ها لم يلتزموا بمضمون البرتوكول الاتفاق الشيء الذي ترتب عليه حسب المادة بالرباط وإن الشركة  وكفلاؤ 

درهم الذي سبق استخلاصه 1000000العدول عليه وحق البنك المطالبة بمجمل الدين المعترف به وانه بخصم 
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وائد التأخير درهم حسب الكشف أعلاه علاوة على الفوائد الاتفاقية وف4075857.76فإنه يبقى محقا لمبلغ 
م في شخص ممثلها القانوني وكفيلها السيد محمد .م.شxxxxxوالمصاريف ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة 

درهم كأصل الدين مع 4075857.76
درهم  50000حصر الدين الى غاية الأداء الكلي و وفوائد التاخير وذلك من تاريخ%6الفوائد الاتفاقية 

.كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
أدلى المدعي برسالة الادلاء بوثائق بواسطة دفاعها تضمنت أصل كشف الحساب وصورة 2017-06- 01وبجلسة 

.شمسية طبق الأصل من بروتوكول اتفاق
أوضحوا 09-11-2017

4455514.62من خلالها أن سبب الدين هو مجموعة من الشيكات قدمت للبنك في إطار عملية الخصم بمبلغ 
لحد الساعة لم يجب البنك عن مآلها ولم xxxدرهم هذه الشيكات  لهي لزبناء الشركة 

سلك بخصوصها إجراءات مسطرية وأهمها شكايات من أجل من أجل عدم توفير مؤونة شيك في حالة عدم ادائها 
وخصم مبلغها من دين الشركة وهو ما لم يقم به البنك وسارع الى المطالبة بمجموع وإلى إعطاء محاسبة بخصوصها

اء خبرة حسابية لتحديد لا تكون هذه الاجراءات قد شملها التقادم ملتمسين اساسا رفض الطلب واحتياطيا اجر 
.المديونية أدلوا بصورة شمسية من جدول ومن شيكات

اوضحت من خلالها 23/11/2017
ت التي شيكا7درهم وأنما تم حصر الدين المطالب به في 23083869.59أن القيمة الاجمالية للشيكات هي 

درهم وأن البنك هو من وضع شكايات ضد المدعى عليه السيد محمد 4455514.62ارجعت بدون أداء بقيمة 
وانه هو من سعى الى الصلح وانه بالرجوع الى البروتوكول يتبين أن المدعى عليهم يقرون بمبلغ 2008الحناوي سنة 

م وبالتالي فالمطالبة بإجراء محاسبة غير ذي دره5061396.15في مبلغ 2012- 09-30الدين المحصور بتاريخ 
أساس وأن الطرفين اتفقا على ان الاخلال بأي التزام وارد بالبروتوكول يخول البنك المطالبة بالدين كاملا مع الفوائد 
م مبلغ 

.التسبيق مبرر ملتمسا الحكم وفق الطلب
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أوضحوا من خلالها أن 07-12-2017

مسحوب 2654177هذه الشيكات تحمل تأشيرة التوصل من البنك وهي كالتالي شيك عدد مجرد ضامنين وان
مسحوب عن مصرف المغرب بمبلغ 2657741درهم والشيك عدد 685850.50عن مصرف المغرب بمبلغ 

درهم وعدد 680160.31مسحوب عن مصرف المغرب بمبلغ 2657743درهم وعدد 834834.78
ELدرهم وكلها صادرة عن الساحب السيد 680930.50غرب بمبلغ مسحوب عن مصرف الم2657744

ABDELHAK مسحوب عن 2454401والشيك عددBMCE درهم  533738.88بقيمة
2454404درهم والشيك عدد 680160.31بقيمة BMCEمسحوب عن 2454403والشيك عدد 

المشار إليها GOLDISدرهم الساحب 510000.00بقيمة BMCEمسحوب عن 
2ببروتوكول الاتفاق بالصفحة 

09-11-2017.
.وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه
ستئنافاسباب الا

سبق لهم الدفع بأن البنك لم يبين ما إذا كان قد استخلص و حيث انه ورد بأسباب استئناف الكفلاء انه
الشيكات موضوع المديونية ليتم إنقاص قيمتها وإن كانت الشركة أخلت بالاتفاق فالسبب يعود لكون البنك لم 

لشيكات ولم تكن محل اعتراض من طرف البنك ويكون يمكنها منها لتستخلصها من زبنائها وأدلى العارضون بصور ا
، وحول كشف الحساب فإنه غير نظامي لعدم تضمنه أصل بذلك تعليل الحكم الذي ساير البنك في طلباته فاسد

ولم يتضمن 10/3/2017لغاية خصر الحساب بتاريخ 2012اكتوبر 24المديونية من بدائية الاتفاق المبرم بتاريخ 
درهما 1.000.000,00الاداءات التي 

وبالتالي فإن طلب إجراء خبرة حسابية له ما يبرره وقضت المحكمة بالفوائد القانونية دون طلب خرقا لمقتضيات 
م.م.من ق3الفصل 

.من مدونة الحقوق العينية196لمادة كما أن مطالبة العارضين بالأداء متضامنين مع الشركة مخالف ل
لأجل ذلك يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد المديونية 

.وأرفقوا  المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف. وتحميل المستأنف عليه الصائر
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رها نائبا الطرفين وأدلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء حض21/5/2018وبناء على إدراج القضية بجلسة 
فيها أن الشركة المدنية وكفلاؤها لم يلتزما بالاتفاق ومن حق العارضة المطالبة بالدين المحكوم به ملتمسة رد دفوع 

.28/5/2018المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
و حيث ان المحكمة اصدرت حكما تمهيديا تحت عدد بتاريخ قضى بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير 

خلص فيه الى كون المديونية التي لازالت بذمة 21/09/2018الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ , محمد موهيم 
.30/09/2013رة بتاريخ درهم محصو 3140407.67شركة اكروكا و كفلائها هي 

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفين ورد فيها بخصوص اساس المديونية و اساسها فهي ناتجة عن 
و البنك لم يبين للعارضين ما اذا كان قد استخلص تلك الشيكات و انه من المفروض , شيكات رجعت بدون اداء 

و ان الخبير ان كان تطرق للمديونية و , م لم يتم ارجاعها للشركة المدينة الاصلية ان يخصم قيمتها من المديونية ما دا
و ان كانت , اساسها و كون البروتوكول الاتفاق لم يوقع الا على هذا الاساس لم يقم بخصم قيمتها من المديونية 

ت لتستخلصها من زبنائها الشركة اخلت بالبروتوكول فالسبب يعود لكون البنك لم يمكن الشركة من تلك الشيكا
و ان كان العارضين ادلوا لبالطرف القانونية و الذي كان متفقا عليه رغم عدم الاشارة اليه في صلب البرتوكو 

و ان الحكم بالفوائد القانونية دون ان تكون , للمحكمة بصور تلك الشيكات و لم تكن محل اعتراض من البنك 
المتعلق 39/08من القانون 196, م .م.محل طلب فهي خالفت الفصل الثالث من ق

لحداوي الحناوي  فاطمة العايل كفلا الشركة برهن العقارين موضوع الرسمين و ان الكفيلين ا, بمدونة الحقوق العينية 
و البنك استفاد من كفالتين رهنيتين من قبل العارضين و ان مطالبتهم بأداء , 01/68571و J/14769عدد 

الصادر بتاريخ 86ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي عدد .تضامنا مع الشركة مخالف للمادة المذكورة
, فيما قضى به من اداء و الحكم من جديد برفض الطلب 1763/8201/2017ملف عدد 04/01/2018

و الغاء الحكم الابتدائي , قانونية و الحكم برفض الطلب بخصوصها دو الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائ
.و تحميل المستأنف عليه الصائر, فيما قضى به في مواجهة الكفلاء و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهم 

.و صورة لائحة شيكات, 
جاء فيها كون الخبير انطلق من معطيات , 

و الخبير اعتبر ان الامر يتعلق بقرض , ت خاطئة و قام بتأويلات خاطئة فقط لخصم مبلغ مهم من الدين الثاب
و اعتبر عن خطا ان عدم اداء أي , من التقرير 7توطيدي و ان ذات القرض له مواصفات عددها في الصفحة 

الصادرة عن بنك المغرب و ذلك بإحالة الملف على قسم 19قسط من القرض يوجب تطبيق مقتضيات الدورية 
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درهم و ان المديونية اقر 5061396.46علق بمديونية ثابتة بمبلغها و محددة في مضيفة بكون الامر يت, المنازعات 

, لا تجد لها سندا في النازلة 
صريح في ان الاخلال بأحد بنود الاتفاق يول للبنك العارض الرجوع عن الاتفاق و المطالبة بكامل الدين 13فالبند 

و العارض مارس حقه بدون تعسف و اقر باستخلاصه مبلغ مليون درهم الذي يتعين خصمه من مبلغ الدين , 
درهم و هو المبلغ المطالب به و 4075857.76مة المدينة الاصلية و كفلائها الاصلي لصبح الباقي المتخلد بذ

و الخبير قرر تلقائيا و في خرق للمهمة المسندة اليه و تفسير هو غير مؤهل له لبنود الاتفاق بان , المحكوم ابتدائيا 
, 13اق خاصة البند و في ذلك الغاء لبنود الاتف, درهم 1061396.45البنك العارض تنازل عن مبلغ قدره 

.ملتمسا استبعاد تقري الخبرة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لصوابيته و تحميل المستأنفين الصائر
, 08/10/2018لسة بجو بناء على ادراج القضية 

.15/10/2018بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

.بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاهمبطعنهواتمسكينحيث ان المستأنفو
ه بالنظر الى منازعة الطاعنين في المديوينة و عدم تمييز الكشف الحسابي المستدل به بين الفوائد المترتبة عن و حيث ان

الذي اودع تقريره بالملف , انتدبت هذه المحكمة تمهيديا الخبير محمد موهيم , الاقساط غير المؤداة و فوائد التأخير 
درهم 3140407.67لتي لازالت بذمة شركة اكروكا و كفلائها في تحديد مبلغ المديونية الحقيقة اخالصا فيه الى

.30/09/2013لغاية تاريخ حصر الدين في 
لكن حيث انه من جهة فالقول بكون اخلال الشركة المدينة الاصلية ببروتوكول الاتفاق يرجع سببه الى عدم 

رق القانونية مع ما يستوجب ذلك خصم تمكينها من قبل البنك من الشيكات السبعة للرجوع على زبنائها بالط
فضلا على  , يستوجب سلوك المساطر القانونية في مواجهة البنك المذكور بخصوصها بداية , قيمتها من مبلغ الدين 

5061396.45الى مبلغ 30/09/2012كون البروتوكول الاتفاق المقر فيه بمبلغ دين يرتفع الى حدود تاريخ 
و , درهم تبعا لشروط المواد الثالثة و الرابعة و الخامسة منه 4000000.00طرافه الى تم تخفيضه باتفاق ا, درهم 

مما يكون معه مبلغها مدمجا مسبقا بمبلغ , ان تواريخ الشيكات المذكورة يرجع لتاريخ سابق على توقيع البرتوكول اعلاه 
.و التي كانت محل توطيد و اعادة جدولة, 
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من البروتوكول الاتفاق و العدول عن هذا الاخير و 13فلتفعيل مقتضيات المادة , ث انه من جهة اخرى و حي

و حصر مبلغ , معه المصادقة على تقرير الخبرة اعلاه مما يتعين , و هو ما تخلفت عنه , وفق الطرق المحددة قانونا 
.درهم3140407.76الدين في حدود مبلغ 

و حيث انه حقا فبمراجعة المحكمة لملتمسات نائب المستأنف عليه بمقاله الافتتاحي ثبت عدم التماسه الحكم لفائدته 
, م .م.مخلا بما نص عليه الفصل الثالث من قمما يكون الحكم المطعون فيه القاضي باستحقاقها, بالفوائد القانونية 

.
و حيث ان المستأنفين السيد الحداوي الحناوي و فاطمة العايل قدما كفالتهما الرهنية لدين المدينة الاصلية وفق ما هو 

مما يكون معه ما استند عليه , 24/10/2012من بروتوكول الاتفاق الموقع و المؤرخ في7و 6مسطر بالمادتين 
و , من مدونة الحقوق العينية في محله 196هؤلاء من خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما نصت عليه المادة 

.يكون الحكم قد جانب الصواب بالحكم عليهما بالتضامن لأداء الدين
.جعل الصائر بالنسبةو حيث انه يتعين 

ــــابلـهذه الأسبـ
:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
و , بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة السيدين الحناوي الحداوي و العايل فاطنة : في الموضـوع

و تأييده مع تعديله و دلك بخفض المبلغ المحكوم به الى , مواجهتهما الحكم من جديد برفض الطلب في 
.هم و جعل الصائر بالنسبةر د3140407.67

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 22/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
شركة البنك : بين

:ا
ن جهةمةمستأنفبصفتهاالرباط                                                 احمد حجاجي الاستاذ: انائبه

السيد محمد : بينو 
من جهة اخرىافا عليهأبصفته مستن:عنوانه 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4606:رقم قرار
22/10/2018: بتاريخ 

2018/8221/1545: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

15/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مسجل ومؤدى احمد حجاجيالاستاذ بواسطة محاميها شركة البنك للرباط القنيطرةت حيث استأنف

في الملف عدد 07/11/2017بتاريخبالرباطالمحكمة التجارية الحكم الصادر عن 19/02/2018عنه بتاريخ
.قبول الدعوىعدم القاضي ب3662تحت عدد 2537/8227/2016

:في الشكـــل
مستوف كما انه, مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغه بعد للمستأنفة حيث ان

.مقبول شكلامما يكونلباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء 
:في الموضــوع

لدى المحكمة التجارية بالرباط تتقدمالمستأنفةان , المستأنفيستفاد من وثائق الملف و الحكم انه ما حيث و 
درهم تقاعس عن اداء 61439,77بلغ 

و الضريبة على القيمة 7كور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة د له المبلغ المبأدائهملتمسا الحكم بالأداءالاقساط رغم انداره 
المضافة على منتوج الفوائد الاتفاقية و الغرامة التعاقدية و النفاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني و تميله 

.مرفقا مقاله بكشف حساب و جدول استخمادات و عقد قرض و صور لوثائق البريد المضمون,لصائرا
و الحكم بإلغائهو بناء على حكم المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا و قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 

.فيهمن جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط و ارجاع الملف اليها للبت 
اريخ تليصدر الحكم المطعون فيه بةلو حجزت فيها للمدا31/10/2017و بناء على ادارج القضية بجلسة 

17/11/2017.

اسباب الاستئناف
بحيثياته حرف و حور و اول على الحكم الابتدائي انهاقال بيان أوجه استئنافهبمتاوردةو حيث ان المستأنف
لكون هذا الفصل ينص على توجيه الاستدعاء , من قانون احداث المحاكم التجارية 15بشكل خاطئ الفصل 

ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص 80/41بواسطة عون قضائي وفقا لاحكام القانون رقم 
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تكون هذه المادة قد حددت طريقة التبليغ و لم ترتب أي اثر ل, م .م.من ق39و 38و 37عليها في الفصول 
و يمكن تطبيق مفهوم المخالفة للفصل المذكور التي جاءت بصيغة التخيير و ليس , على عدم تعيين مفوض قضائي 

و انه بخصوص الواقع فقد سبق للمحكمة التجارية بالرباط ان قضا بعدم اختصاصها تم الغاؤه استئنافيا , الوجوب 
و انه قبل صدور , و تمت احالته من جديد على تجارية الرباط ليفتح برقم جديد 06/06/2016بقرار صادر في 

حكم الاختصاص تمت الاستدعاءات عن طريق السيد عبد الوهاب بنياشي المفوض القضائي بنفوذ محكمة 
ع يخالف ما ذهبت اليه المحكمة الخميسات الذي يتواجد به عنوان الطرف المطلوب في الاستدعاء ليثبت ان الواق

ملتمسة الغاء الحكم موضوع الطعن و بعد التصدي اعمال , التجارية بالرباط بشان عدم تعيين مفوض قضائي 
, من قانون المسطرة المدنية 146مقتضيات الفصل 

.وتحميل المستأنف عليه الصائر, 
.و شهادة تسليم, مرفق ة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف 

ف, تخلف عنها الطرفين 15/10/2018و بناء على ادراج القضية بجلسة 
22/10/2018.

محكمة الاستئناف
.بوجه الاستئناف المشار اليه اعلاهابطعنهتتمسكةو حيث ان المستأنف

من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية فيوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي 15حيث انه بموجب المادة و 
المحكمة توجيه ما لم تقرر, بإحداث هيئة الاعوان القضائيين و تنظيمها 80/41وفقا لأحكام القانون رقم 

.  م.م.من ق39و 38و 37نصوص عليها في الفصول الاستدعاء بالطرق الم
, و حيث ان مؤدى المادة اعلاه التي كرست مبدأ السرعة الذي يعد من خصائص القضاء التجاري 

و 37جعلت الاصل في توجيه الاستدعاءات ان يتم بواسطة مفوض قضائي  و الاستثناء بإحدى طرق الفصول 
ما لم "ثانيا ربطها لسلوك ذلك الاستثناء على سبيل الخيار للمحكمة وفقا لما تفيد عبارة و, م .م.من ق39و 38

".تقرر المحكمة
فيختار الاطراف او "03/81من القانون المنظم لمهنة المفوضين رقم 22و 21و حيث انه بموجب المادتين 

مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء 
يضعو , المفوض القضائي المختار اسمفي الطلب ان يبينوا, بدائرة نفوذها 

بالتزامه بالقيام اشهاداللمعني بالأمر يسلمو , في اعلى الصفحة الاولى طابعه و توقيعه و محل اقامتههذا الاخير 
".بالإجراء المطلوب
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ان المقال الافتتاحي للدعوى لنائب المستأنفة , و حيث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف 
, المقدم امام المحكمة التجارية بالرباط لم يتضمن اسم المفوض القضائي المختار للقيام بإجراءات التبليغ و لا تأشيرته 

المس الاستاذ جلولي عن نائب المستأنفة و التمس مهلة للسهر على تبليغ المستأنف 23/05/2017انه بجلسة و
وفقا لما هو مضمن بمحاضر , فتم منحه اجلا من اجل ذلك دون ان يلتزم بما ذكر , عليها او تعيين مفوض قضائي 

سكت به المستأنفة على غير ذي اساس و يتعين مما يكون معه ما تم, جلسات الملف الصادر بشأنه الحكم المستأنف 
.رده

.يكون ما نحاه الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين تأييده, ه وفقا لما سبق ذكره و حيث ان
.الصائرتحميل المستأنفةو حيث انه يتعين 

لـهذه الأسبـــــاب
:تصرحغيابياا علنيا و فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائي

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
.الصائرالطاعنةو تحميل المستأنفالحكم بتأييد : في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 22/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
ينه القانونييفي شخص ممثلم .م.شXXشركة : بين

:
ن جهةمبصفتها مستأنفةالدار البيضاء رضوان الرامي الاستاذ: ونائبها

ين م في شخص ممثليها القانوني.شBANK: بينو 
شارع عبد المومن الدار البيضاء55الرقم ب:ا
من جهة اخرىفا عليهاأبصفته مستنالدار البيضاءةالمحاميفضيلة السبتي الاستاذ: نائبها

السيد عبد الرحيم -
بصفته مدخل في الدعوى :عنوانه 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4608:رقم قرار
22/10/2018: بتاريخ 

2018/8221/2964: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

15/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول التجارية من قانون المحاكم 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخرضوان الرامي بواسطة محاميها الاستاذشركة حيث استأنفت 

12/03/2018اريخبت2186بالدار البيضاء تحت عدد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية 25/05/2018
المدعى الشركة بأداءالموضوع فيو , بقبول الدعوىلـشكـالفيالقاضي 12403/8210/2017في الملف عدد

إلى الطلبمن تاريخ القانونيةالفوائد درهم،و 847.691,23مبلغة لمدعيفائدة الا في شخص ممثلها القانوني عليه
.و جعل الصائر بالنسبة مع رفض باقي الطلباتتاريخ التنفيذ
:في الشكـــل

, حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال الاستئناف حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني 
.كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء مما يكون مقبول شكلا

على اعتبار , الشكليةيبقى غير مستوف لشروط , المتمثل في السيد عبد الرحيمو حيث ان ادخال الغير في الدعوى 
مما , م.م.من ق144و من جهة اخرى لانعدام شروط الفصل , انه من جهة لم يكن طرفا في الحكم المستأنف 

.   يتعين عدم قبوله و تحميل رافعته الصائر
:في الموضــوع

لدى المحكمة التجارية تتقدمعليهاان المستأنف, و حيث انه ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف 
درهم بمقتضى  847.691,23بمقال افتتاحي بالدار البيضاء 

عليها قصد استخلاص الدين لم تسفر عن أية كشف حسابي،و بأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى 

.درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر5000على القيمة المضافة و تعويض قدره 
.شف حساب وأصل محضر تبيلغ رسالة إنذار مع رسالة إنذاروأرفقت مقالها بك

،ألفي خلالها نائبا الطرفين والتمس الأستاذ الرامي أجلا 05/03/2018وبناء على إدراج القضية بجلسة 
.12/03/2018بجلسة المطعون فيه ،فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم للتعقيب
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وبناء على المذكرة الجوابية الم

وأدلت بنسخة رسالة اقتراح صلح .أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين
.صادرة عنها

اب الاستئنافاسب
تعليلها لم يرتكز على اساس و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها على الحكم الابتدائي ان

, قانوني 
العارضة التي نازعت في صحتها و عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في عنها و لا تحمل أي توقيع من لدن

منها و ما زكاه الاجتهاد القضائي و كذا 2خاصة المادة 5/3/1998بتاريخ 814دورية والي بنك المغرب عدد 
لكشوفات حسابية و انه امام عدم ادلاء المدعية , من مدونة التجارة 492من القانون البنكي و المادة 106المادة 

ترقى لدليل تجاري و ما يفيد المعاملة بين الطرفين و الادلاء بمستخرج صحيح من الدفاتر التجارية الممسوكة بشكل 
نظامي التي تبقى حجتها اكبر بكثير من الكشوف الحسابية التي يمكن ان تفنيد المدعي صحتها عند المنازعة الجدية 

, ى الافتراض و انما على اليقين الامر الذي يجعل الحكم المتخذ معيبا لهذه الغاية كما ان الاحكام لا تبنى عل, فيها 
كما ان المحكمة الابتدائية عللت رفضها اجراء تحقيق لسلطتها التقديرية مع ان العارضة لا تعلم قيمة الدين الذي ادته 

.و لا تتوافر على اية حجة لذلك التمست اجراء خبرة كوسيلة للتحقيق
ة الغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعد التصدي اساسا برفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية و ملتمس

, و تحميل المستأنف عليها الصائر , احتياطيا جدا بإخراج العارضة من هذه الدعوى لحلول المدخل في الدعوى محلها 
و التمس , XXو بالنسبة لمقال الادخال فالعارضة لم تصبح لها علاقة بنازلة ا

.
و نسخة من محضر جمع عام و نسخة السجل , و عقد تغيير و تفويت , مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي 

.التجاري
و بناء على المقال الاصلاحي للمستأنفة المؤدى عنه الرسوم القضائية يتداركه من خلاله كون المدخل في الدعوى هو 

.XXالسيد عبد الرحيم الصدفي و ليس شركة 
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و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها جاء فيه كون كشف الحساب يعتبر وسيلة اثبات و دفع المستأنف 
و تمسكت بنسبية العقود بخصوص , و ليس مبرر لإجراء خبرة حسابية , عليها لكون مجرد من أي اثبات مردود

.مقال ادخال الغير في الدعوى  ملتمسة رد الاستئناف و بالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
لمحكمة جاهزة للحكم  , 15/10/2018جلسة عدة جلسات اخرها و بناء على ادراج القضية ب

22/10/2018.
محكمة الاستئناف

.بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاهابطعنهتتمسكةو حيث ان المستأنف
فالثابت للمحكمة من الوثائق المستند عليها من قبل المحكمة المطعون في , و حيث انه بخصوص السبب الاول 

درهم بتاريخ 847961.23و المتمثلة في كشف حساب مفصل المحصور دينه في مبلغ , مها حك
492كونه مستوف لشروط صحته و مستجمع لكافة بياناته الالزامية المنصوص عليها بالمادة , 01/04/2016

103.12قانون رقم من ال156المادة و ليس بالملف ما يخالف الحجية القانونية التي منحته , من مدونة التجارة 
على اعتبار ان المستأنفة لم تدل بما يفيد فراغ ذمتها من , المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها

و منازعتها بالفعل جاءت مجردة  و تم الاقرار بالدين من خلال رسالة اقتراح صلح , ذلك المبلغ سواء كليا او جزئيا 
.25/01/2018الصادرة عن نائبها بتاريخ

يدخل في , فإجراء المحكمة لخبرة حسابية كوسيلة من وسائل التحقيق المسطرية , و حيث انه بخصوص السبب الثاني 
, باب سلطة تلك المحكمة 

قرار (للمحكمة عند طلةملزم, 
منشور بمجلة المعيار عدد 2373/02صادر في الملف المدني عدد 29/01/2004و تاريخ 352عدد محكمة النقض

التي لم تدل , المستأنفة و هو ما يتخلف في نازلة الحال لثبوت دين المستأنف عليها اتجاه ,)و ما يليها230.ص31
.بما يفيد جدية منازعتها

.مما يتعين معه تأييده, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به , و حيث انه وفقا لما سبق 
.ابقاء الصائر على عاتق المستأنفةو حيث انه يتعين 

لـهذه الأسبـــــاب
و , في مواجهة المستأنف عليها وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 

:تصرح, غيابيا في مواجهة المدخل في الدعوى 
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.و عدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى و تحميل رافعته الصائربقبـول الاستئناف: في الشـــكل
.الصائرالطاعنةو تحميل , بتأييد الحكم المستأنف : في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة02/04/2018بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

xxxxxxxxشركة :بین 

في شخص ممثلھا القانوني شركة ذات مسؤولیة محدودة 

: مقرھا بـ

.عبد اللطیف بو العلف  المحامي بھیئة البیضاء/ ینوب عنه الأستاذ
.من جهة  ةمستأنفابوصفه

البنك -:وبین
شركة مساهمة   في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري  

شارع الزرقطوني  الدار البیضاء101الرقم مقره الاجتماعي 
المحامیتان بهیأة الدار البیضاء  بسمات  والعراقي/ ینوب عنه الأستاذتان

yyyyyyyشركة  -

شركة مسؤولیة محدودة   في شخص ممثلها القانوني

.من جهة أخرىما علیهاستأنفا ممبوصفه.:مقرها بـ

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1667: رقمقرار
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.26/03/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ ادفاعهـــةبواســـطةبـــه المستأنفمبنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــد
تحت عـدد 15/11/2017بالبیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریةالحكم ستأنفبمقتضاه تالذي و 21/12/2017

مــا لمــدعى علیهبــأداء ا: وفي الموضــوع بقبــول الــدعوىفي الشــكل والقاضــی5082/8210/2017فــي الملــف عــدد 10413
وبــرفض بــاقي . والصــائر،تــاریخ حلــول كــل كمبیالةمــن مــع الفوائــد القانونیــةدرهــم 638.000,00ة مبلــغ للمدعیــتضــامنا 
.الطلبات

في الشكـــل
مما 21/12/2017وبادرت إلى استئنافه بتاریخ  06/12/2017إنه المسـتأنفة بلغت بالحكم بتاریخ حیث 

.یكون معه الاستئناف داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

وفي الموضــوع
تقدم بمقال لدى - حالیا المستأنف علیه–بنكلاالملف والحكم المستأنف أن المدعيحیث یستفاد من وثائق 

درهما، تسلمتها 638.000,00مبلغ ها حاملة لثلاث كمبیالات بأن25/05/2017بتاریخ المحكمة التجاریة بالبیضاء
الا أنه عند تقدیمها . من المدعى علیها الاولى، التي تسلمتها بدورها من طرف المدعى علیها الثانیة على سبیل الخصم

ونظرا لأن دین المدعى علیها الأولى مضمون بكفالة شخصیة وتضامنیة موقعة من . رجعت بدون أداءللاستخلاص
لذلك التمست المدعیة الحكم على المدعى علیهم . درهم4.000.000,00طرف المدعى علیه الثالث في حدود مبلغ 

تضامنا بأداء مبلغ الدین والفوائد البنكیة والفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ حلول أول كمبیالة والتعویض عن التماطل مع 
.محضري تبلیغ إنذاركمبیالات، طلبي تبلیغ إنذار، 3: وأرفق المقال بـ. النفاذ المعجل وتحمیلهم الصائر

بل على العكس من ذلك فهي yyyyyوبناء على جواب المدعى علیها عرضت فیه أنها غیر مدینة لشركة 
، قامت العارضة بتقدیم الكمبیالات موضوع م yyyyyدائنة لها ذلك أنه  على إثر معاملة تجاریة بینها وبین شركة 

بالتزاماتها تجاه العارضة، فقامت هذه الأخیرة yyyyyyا لا خلال شركة النزاع، غیر أن المعاملة التجاریة لم تتم ببینهم
وبالتبعیة للبنك الشعبي ذلك yyyyyبالتعرض على أداء الكمبیالات لدى البنك، وعلیه فإن العارضة غیر مدینة لشركة 
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مت بالتعرض على قامت وعن سوء نیة بتظهیر الكمبیالات رغم أنها غیر دائنة للعارضة التي قاyyyyyأن شركة 
درهم 193.000,00الحاملة لمبلغ 3970853الكمبیالات لدى البنك قبل تاریخ استحقاها، كما أن الكمبیالة عدد 
و أن العارضة استصدرت أمرا بالأداء ضد شركة .رجعت لعدم مطابقة التوقیع وبالتالي فهي غیر صادرة عن العارضة

yyyyy درهم وهو في طور التنفیذ، وأن 500.000,00خیرة لفائدتها مبلغ قضى بأداء هذه الأ2017.03.30بتاریخ
الحاملة لمبلغ LCA4787882ر بالأداء هو نفس تاریخ استحقاق الكمبیالة عدد /تاریخ استحقاق الكمبیالة موضوع الأ

نها هي وأyyyyyو وبالتالي فالعارضة هي من ملها دین بذمة شركة .2016.06.30درهم والذي یوافق 195.000,00
الملزمة بأداء الدین المتخلذ بذمتها للبنك ولیست العارضة و أ ن المدعیة لم تثبت الامتناع عن الوفاء في محرر رسمي 

من م ت، ینص على أنه یجب أن یثبت الامتناع عن القبول أو عن 197ذلك أن الفصل .یسمى احتجاج عدم الوفاء
زلة الحال كان من الواجب إقامة الاحتجاج داخل أ؛د أیام العمل الوفاء في محرر رسمي یسمى احتجاج، وأنه في نا

من م ت ینص على أنه لا یغني أي إجراء من طرف حامل 221الخمسة الموالیة لیوم الاستحقاق كما أن الفصل 
من نفس القانون، ولا وجود في192إلى 190الكمبیالة على الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص علیها في المواد 

هذه النازلة لإحدى الحالات المنصوص علیها في المواد المذكورة، ونظرا لأن المدعیة لم تتبع تلك الإجراءات لإثبات 
إنذارت، شهادة تعرض عن : وأرفق الجواب بـ. رفض العارضة للوفاء بمبلغ الكمبیالة، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب

.، صورة أمر بالأداء3970853اء الكمبیالة عدد ، شهادة تعرض عن أد4787918أداء الكمبیالة عدد 

رجعت لعدم مطابقة التوقیع 3970853حیث ردت المدعیة إن زعم المدعى علیها بكون الكمبیالة عدد 
وبالتالي فهي غیر صادرة عنها، یجعلها تتناقض مع نفسها حین تقر في الصفحة الثانیة من مذكرتها الجوابیة بقولها 

، قامت العارضة بتقدیم الكمبیالات موضوع النزاع، غیر أن yyyyyyریة بین العارضة وشركة على إثر معاملة تجا"
3970853وحیث إن القول بكون الكمبیالة عدد ...." هذه المعاملة التجاریة لم تتم لوجود خلافات بین الشركتین 

جمیع الأحوال فإن المدعي علیها رجعت بعدم مطابقة التوقیع، فإن ذلك لا یعني أنها فعلا غیر صادرة عنها، وفي 
من م 528وأن إن المادة . تواجه مواجهة جدیة وقانونیة بإقرارها، طالما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه

للمؤسسة البنكیة تجاه المدینین الرئیسیین للأوراق المذكورة والمستفید من الخصم والملتزمین : "ت تنص على أنه
وق المرتبطة بالسندات المخصومة للمؤسسة البنكیة أیضا تجاه المستفید من للخصم، حق مستقل الآخرین جمیع الحق

و یبدو أن المدعى علیها تتجاهل مقتضیات .لاستیفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات
رئیسیین للكمبیالات والمستفید من الخصم من م ت الذي یخول للمؤسسة البنكیة الرجوع على المدینین ال528المادة 

من م ت التي تنص على 201إلى جانب هذا فإن المدعى علیها تتجاهل أیضا مقتضیات المادة . والملتزمین الآخرین
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یسأل جمیع الساحبین للكمبیالة أو القابلین لها والمظهرین والضامنین الاحتیاطیین على وجه التضامن نحول "أنه 
حامل أن یوجه الدعوى ضد جمیع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن یكون ملزما باتباع الحامل ویحق لل

أخلت yyyyyyكما  زعمت المدعى علیها أنها غیر مدینة بالكمبیالات لكون شركة "  الترتیب الذي صدر به التزامهم
و . وبالتبعیة للبنكyyyyyر مدینة لشركة بالتزاماتها مما أدى بها إلى التعرض على أداء الكمبیالات، وبالتالي فهي غی

وحیث تشیر أیضا إلى أن المدعى علیها خرقت القانون عندما تعرضت على وفاء الكمبیالات المسلمة للعارضة على 
لا یجوز التعرض على الوفاء الآتي حالة ضیاع " من م ت تنص على أنه 189سبیل الخصم، خاصة وأن المادة 

وأن العارضة تتساءل عن مدى مصداقیة ".في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة للحاملالكمبیالة أو سرقتها أو
بضرورة تنفیذ yyyyyy، إذ كیف تنذر المدعى علیها الثانیة شركة yyyyyyالرسائل والإنذارات الموجهة لشركة 

2016.05.31وهي على علم أن الكمبیالة الأولى سبتصبح حالة الأجل بتاریخ 2016.06.30التزاماتها قبل تاریخ 

وكیفما كان الأمر، فإن وقوع نزاع بین الشركتین، لا یعني البنك في شيء كیفما كانت طبیعته، ولا یمكن أن یواجه به 
ن الأداء یجب أن یتم لفائدة الحامل الشرعي لتلك السندات والذي هو البنك بصفته حامل شرعي للكمبیالات ما دام أ

العارض و أن ذلك أنه من المستقر علیه فقها واجتهادا هو عدم وجود أي إلزام ضروري لاتباع إجراء الاحتجاج بعدم 
أداء وهذا ثابت الوفاء و أن فضلا عن هذا فإن الكمبیالات موضوع النازلة قدمت على سبیل الخصم ورجعت بدون

بالشواهد المدلى علیها أقرت بنفسها بتقدیمها للكمبیالات موضوع النزاع الحالي، وحیث اعتبارا لذلك واحتراما للنص 
أعلاه وما استقر علیه الاجتهاد القضائي فإن الاحتجاج بعدم الوفاء لیس له طابع وجوبي، ویتعین بالتالي صرف النظر 

.تلتمس العارضة الحكم وفق المقال الافتتاحيو ذلك . عن هذا الدفع بدوره

المدعى علیها (yyyyyو حیث إن العارضة أقرت بكونها قدمت الكمبیالات موضوع النزاع إلى شركة 
، وصرحت فعلا أنها قامت بالتعرض على الكمبیالات موضوع النزاع لعدم إتمام المعاملة التجاریة بین )هالأولى

درهم، التي 193.000,00الحاملة لمبلغ 3970853ا استثنت منها الكمبیالة عدد ، وأنهyyyyyyالعارضة وشركة 
وبناء علیه فلیس العارضة من تعرضت . صرحت أنها غیر صادرة عنها لعدم مطابقة التوقیع، ولذلك لم تتعرض علیها

وبالتالي .ولیس عن العارضةعن أداء الكمبیالة المذكورة وأن الشهادة التي تفید عدم مطابقة التوقیع صادرة عن البنك 
2016.07.04وأن إن الإنذار المؤرخ في . و تؤكد العارضة ما جاء بمذكرتها السابقة.فهي لا تتناقض مع نفسها

نص 2016.06.30من طرف العارضة تنذرها فیه بضرورة استبدال المراتب قبل تاریخ yyyyyyوالموجه إلى شركة 
مدینة بني ملال، وأن التزامكم بتسویة ONOUSCیر مقبولة من طرف أجنبي المراتب المذكورة غیر مطابقة وغ"على 

وحیث إن المدعیة حرفت وحورت مضمونه , ".لم یتم احترامه2016.06.30الوضعیة واستبدال المراتب قبل تاریخ 
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وأن . ة  بذمتهاعلى قدر ما تستطیع محاولة مغلطة المحكمة وإیهامها بكون العارضة هي الملزمة بأداء المبالغ المتخلذ
على أنه لا 211وما یلیها بصیغة الوجوب وأكد في الفصل 197إن المشرع نص على مسطرة الاحتجاج في الفصول 

إلى 190یغني عن أي إجراء من طرف حامل الكمبیالة على الاحتجاج الآتي الحالات المنصوص علیها في المواد 
شهادة تعرض عن : وأرفق التعقیب بـ. عیة والحكم برفض الطلبلذلك تلتمس رد دفوعات المد. من نفس القانون192

.الكمبیالة

، فتقرر جعل حضرها دفاع الطرفین2017.11.08جلسات كانت آخرها بتاریخ وحیث أدرجت القضیة بعدة 
.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه .2017.11.15القضیة في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 

الاستئنافأسباب
من قانون المسطرة المدنیة وعدم 32و 1ة تمسكت في أسباب استئنافها بخرق المادة لمستأنفاحیث إن

الإدلاء بأصول الكمبیالات وتبعا لذلك فإن التقاضي لا یصح إلا لمن كانت له الصفة والأهلیة والمصلحة لإثبات 
م العام والحكم الابتدائي قضى حقوقه والصفة تثبت في نازلة الحال لحامل الكمبیالة ولیس لغیره وان الصفة من النظا

صول الكمبیالات لا یمكن التحقق بأبأداء الكمبیالات واعتمد فقط على الصور الشمسیة للكمبیالات وفي غیاب الإدلاء 
كما أن , من توفرها على البیانات الإلزامیة مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب 

مدلى بها تكون غیر قابلة للتظهیر لتضمینها شرط غیر قابلة للتظهیر ومتى تضمنت الكمبیالة لیست لأمرالكمبیالات ال
من مدونة التجارة وهو ما استقرت علیه 167تكون غیر قابلة للتظهیر ولا تقبل الانتقال بطریقة التظهیر طبقا للفصل 

1119/3/1/2004في الملف التجاري عدد 22/03/2006الصادر بتاریخ 318محكمة النقض في قرارها عدد 

وتكون الكمبیالات المدلى بها 93الصفحة 20132منشور في مجلة الاجتهاد القضائي في مادة الأوراق التجاریة 
كما أن , تضمنت شرط لیس لأمر وبالتالي فتظهیرها یقع باطلا ولا یمكن للبنك الرجوع إلا على المستفید من الخصم 

ه جاء ناقص التعلیل لكون البنك المستأنف علیه خرق مسطرة الاحتجاج المنصوص علیها في المادة الحكم المطعون فی
من مدونة التجارة والمحكمة لم تجب على هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة وعد الجواب عنه یؤدي إلى 197

من قانون المسطرة 50طبقا للفصل نقصان التعلیل الموازي لانعدامهما یكون الحكم المطعون فیه عرضة للاستئناف
اي مطالبة قضائیة وفق النصوص المنظمة لمسطرة لالمدنیة لخرقه مسطرة الاحتجاج الذب لا بد من إقامته قب

دونة التجارة مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید ممن 197الاحتجاج طبقا لما ینص علیه الفصل 
.برفض الطلب 
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البنك المستأنف علیه بكون دفوع المستأنفة بكون الكمبیالة غیر صادرة عنها تكون غیر جدیة وحیث أجاب
وتكون الكمبیالات المطالب بها من طرف البنط المستأنف علیه صادرة عن المستأنفة وهي ثلاث كمبیالات الأولى حالة 

درهم والثالثة 195000بمبلغ 30/06/2016درهم والثانیة حالة الأداء بتاریخ 193000بمبلغ 31/05/2016بتاریخ 
درهم وأن دعوى الأداء المقدمة من طرف البنك المستأنف تكون 250000بمبلغ 15/07/2016حالة الاداء بتاریخ  

التجارة تنص على أنه لا یجوز للأشخاص المدعى علیهم أن یتمسكوا تجاه الحامل من مدونة171وجیهة وأن المادة 
ن علاقتهم الشخصیة بالساحب أو بحاملیها السابقین والمشرع مكن الحامل الشرعي للكمبیالة الحق بالدفوع المستمدة م

في مقاضاة جمیع الساحبین والقابلین والمظهرین والضامنین لها دون أن یتمسكوا بالدفوع المستندة من علاقاتهم 
من قانون المسطرة المدنیة 32و 1صلین كمل أنه لا وجود لأي خرق للف, الشخصیة بالساحب أو بحاملیها السابقین 

الدفوع الشكلیة نلكون هذا الدفع الشكلي أثیر لأول مرة من طرف المستأنفة ولم یسبق إثارته في الطور الابتدائي مع أ
وزته حیجب ان تثار قبل اي دفع أو دفاع والبنك المستأنف علیه یعتبر حاملا لكمبیالات ما دام أن أصول الكمبیالات ب

لتالي فهو حامل شرعي ویحق له الرجوع على جمیع الساحبین والقابلین والمظهرین والضامنین الاحتیاطیین وعلى وبا
من مدونة التجارة مما یكون الحكم المطعون فیه 171وجه التضامن وذلك من أجل استخلاص دینه طبقا للفصل 

. مبیني على أساس سلیم 
ا أن الدفع بكون الكمبیالات غر قابلة للتظهیر لكون الحكم المطعون كموحیث عقبت المستأنفة بمذكرة تعقیبیة

فیه أجاب وعن صواب بكون البنك وبصفته حامل للكمبیالات في إطار عملیة الخصم هي المستفیدة منها ویحق له 
وضوع النزاع الرجوع على جمیع الموقعین والمظهرین الملتزمین بها للاستفادة من مبالغها وركزت استئنافها على كون م

غیر قابلة للتظهیر لكونها تضمنت شرط لیست لأمر ولا یمكن مسایرة المستأنفة في هذا الطرح لعدم صحة هذا الدفع 
لكون الكمبیالات لا تتضمن أي شرط أو اشتراط یمنع البنك من اللجوء إلى عملیة التظهیر وأن الكمبیالات موضوع 

وجود لأي شرط یمنعها من التظهیر مما یتعین صرف النظر عن كل مزاعم النزاع تتضمن جمیع البیانات القانونیة ولا
لة الابتدائیة ن غیر مؤسس وأجابت عنه خلال المرحكما أن الدفع بمسطرة الاحتجاج یكو , المستأنفة بهذا الخصوص 

قبول والمستأنفة من مدونة التجارة والبنك المستأنف علیه حامل للكمبیالات وهي موقعة توقیع ال221بمقتضى الفصل 
أقرت بأنها قامت بتقدیم الكمبیالات موضوع النزاع الحالب وانه وفق ما استقر علیه اجتهاد محكمة النقض فإنه یتعین 

.وأدلى بنسخة من رسالة . صرف النظر عن هذا الدفع بدوره ملتمسا رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف  
كد فیها الدفوع السابقة المتعلقة بكون الكمبیالات تحمل شرط لیت وحیث رد البنك المستأنف علیه بمذكرة أ

لأمر وبأنها غیر صادرة عنها وبجدیة الدفع بكون الكمبیالات موضوع النزاع غیر قابلة للتظهیر مؤكدا مؤكدة ملتمساتها 
.الواردة بمقالها الاستئنافي 

به السابق وملامسا رد الاستئناف وتأیید الحكم فیها ما جاء في جواأكدوحیث رد البنك المستأنف علیه بمذكرة 
.المستأنف 
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وأدلىنائب المستأنف علیهاو حضرة تخلف نائب المستأنف26/03/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.02/04/2018حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسةفتقررالنظرإسنادبمذكر 

الاستئنافمحكمة

من قانون المسطرة المدنیة وعدم 32و 1خرق المادة من به المستأنفةإنه بخصوص ما تمسكتحیث
الإدلاء بأصول الكمبیالات وتبعا لذلك فإن التقاضي لا یصح إلا لمن كانت له الصفة والأهلیة والمصلحة لإثبات 

كم الابتدائي قضى حقوقه والصفة تثبت في نازلة الحال لحامل الكمبیالة ولیس لغیره وان الصفة من النظام العام والح
صول الكمبیالات لا یمكن التحقق بأبأداء الكمبیالات واعتمد فقط على الصور الشمسیة للكمبیالات وفي غیاب الإدلاء 

من توفرها على البیانات الإلزامیة مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف فإن الثابت من المذكرة المدلى بها خلال 
انم البنك المستأنف أدلى بأصول الكمبیلات الثلاث والتي تفید كلها أنها 14/06/2017المرحلة الابتدائیة وبجلسة 

سارل باعتبارها هي المسحوب علیها في الكمبیالات المذكورة مما یكون ما xxxxxxصادرة عن المستأنفة شركة 
.تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 

197من خرق لمسطرة الاحتجاج المنصوص علیها في المادة وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف

من مدونة التجارة والمحكمة لم تجب على هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة وعد الجواب عنه یؤدي إلى نقصان 
ة من قانون المسطرة المدنی50التعلیل الموازي لانعدامهما یكون الحكم المطعون فیه عرضة للاستئناف طبقا للفصل 

لخرقه مسطرة الاحتجاج الذب لا بد من إقامته قبا اي مطالبة قضائیة وفق النصوص المنظمة لمسطرة الاحتجاج طبقا 
أقیمتمن دونة التجارة فإن الثابت أن الاحتجاج بعدم الوفاء لا یمكن التمسك به إلا إذا 197لما ینص علیه الفصل 

ي في مواجهة المسحوب علیها ولیس من اللازم القیام بهذا الإجراء الدعوى على الضامن والحال أن الدعوى الحالیة ه
و أن احتجاج عدم القبول یغني عن تقدیم فضلا على ان المستأنفة سبق لها التعرض عن أداء الكمبیالات المذكورة 

ف المسحوب و عن احتجاج عدم الوفاء سواء تعلق الأمر بالرفض الكلي أو الجزئي للقبول من طر , الكمبیالة للوفاء 
من مدونة التجارة ویكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غیر 197طبقا لما نصت علیه المادة علیه

.أساس 

من كون الكمبیالات المدلى بها تكون غیر قابلة للتظهیر وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة
لیست لأمر تكون غیر قابلة للتظهیر ولا تقبل الانتقال لتضمینها شرط غیر قابلة للتظهیر ومتى تضمنت الكمبیالة

318من مدونة التجارة وهو ما استقرت علیه محكمة النقض في قرارها عدد 167بطریقة التظهیر طبقا للفصل 

منشور في مجلة الاجتهاد القضائي في 1119/3/1/2004في الملف التجاري عدد 22/03/2006الصادر بتاریخ 
وتكون الكمبیالات المدلى بها تضمنت شرط لیس لأمر وبالتالي فتظهیرها 93الصفحة 20132لتجاریة مادة الأوراق ا
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یقع باطلا ولا یمكن للبنط الرجوع إلا على المستفید من الخصم فإن الثابت من تصفح أصل الكمبیالات والاطلاع على 
Nonد أنها غیر قابلة للتظهیر  التي تفیN.Eالبیانات الوارد بها یتبین أتنه تم تضمینها بعبارة  Ondossable

وبالتالي فإن هذه الحالة لا یمكن للساحب تظهیرها لفائدة البنك هذا الأخیر الذي یبقى من حقه الرجوع فقط على 
في الملف التجاري 22/03/2006الصادر بتاریخ 318أكده قرار المجلس الأعلى عدد المستفید من الخصم وهو ما

والذي جاء فیه على أن قبول المؤسسة البنكیة تسلم كمبیالة غیر قابلة للتظهیر في إطار 1119/3/1/2004عدد 
مستفید من الخصم عملیة الخصم یحرمها من حق الرجوع على المسحوب علیه ویبقى حقها محصورا في الرجوع على ال

ویكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا - 225قرار المجلس الأعلى المنشور بالدلیل العملي في المنازعات البنكیة الصفحة . 
.الخصوص على أساس صحیح 

وحیث إن یتعین تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في مواجهة المستأنفة شركة نیو 
والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهتها وتأییده في الباقي كاطالوك 

.الصائر وحیث یتعبن تحمیل المستأنف علیه

الأسبـــــاب لـھذه

علنیا حضوریا انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

والحكـم مـن xxxxxxإلغاء الحكم المستأنف فیما قضـى بـه فـي مواجهـة المسـتأنفة شـركة : وفي الموضوع 
.جدید برفض الطلب في مواجهتها وتأییده في الباقي  وتحمیل المستأنف علیهما الصائر 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2018/04/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  

مستشارا ومقررا  
مستشارة

كاتب الضبطبمساعدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

1طرف :ــــن ــــــــــبیـــــــــ
من جهةفة مستأنا بصفته

2طرف :ن ـــــــــــــــــــوبی
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته

.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
04/09/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1800: رقمقرار
2018/04/09: بتاریخ
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تســـتأنف 31/05/2017بواســـطة محامیهـــا بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 1طـــرف حیـــث  تقـــدمت 
فـــي الملـــف عـــدد 07/11/2016بتـــاریخ الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 10185بمقتضـــاه الحكـــم عـــدد 

98.106,36غ في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعیة مبل1طرفالقاضي بأداء المدعى علیها 6126/8210/2016

.درهم و تحمیل المدعى علیها الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات 3000درهم و تعویضا عن التماطل قدره 
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.حیث سبق  البث فیه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهیدي
:وعـــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى عنــه  والحكــم المطعــون فیــه ان المســتأنف علیــه  تقــدم حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
درهــم الــذي یمثــل الرصــید 98.106,36والــذي عرضــت فیــه  أنهــا دائنــة للمــدعى علیهــا بمبلــغ 2016یونیــو 20بتــاریخ 

للسـنة والضـریبة علـى القیمـة %13,50المدین لحسابها المفتوح لدى العارضة بالإضافة إلى الفوائـد البنكیـة الجاریـة بنسـبة 
قصـد ع المحـاولات الحبیـة المبذولـة معهـاجمیـ، وأن إلى غایـة یـوم الأداء الفعلـي01/07/2014المضافة ابتداء من تاریخ 

لأجلـه تلـتمس المدعیـة الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا لفائـدتها مبلـغ الـدین مـع . قد بـاءت بالفشـلاستخلاص مبلغ الدین
إلـى غایـة 01/07/2014للسنة والضریبة على القیمة المضافة ابتداء مـن تـاریخ %13,50الجاریة بنسبة ةالفوائد البنكی

. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیلها الصائردرهم9.800,00یوم الأداء الفعلي وتعویض عن التماطل قدره 

.كشوفات حساب مفصلة ونسخة من رسالة الإنذار: وأرفقت مقالها ب

والتي دفع مـن خلالهـا 10/01/2016وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
بعــدم قبــول الــدعوى شــكلا لكــون المدعیــة لــم تثبــت العلاقــة التعاقدیــة بــین الطــرفین، وفــي الموضــوع فــإن مســتخلص الحســاب 

بمبلــغ 30/12/2011بتــاریخ Oncien soldeســمیة المــدلى بــه فــي صــفحته الأولــى لتســجیل تقییــد غیــر مبــرر تحــت ت
درهــم، فهــذا التقییــد مخالفــة صــریحة لمقتضــیات الفصــل الثــاني مــن دوریــة والــي بنــك المغــرب، 196.379,47مــدین قــدره 

والتي من بین ما تلزم مؤسسـات الائتمـان تضـمین طبیعـة كـل عملیـة متحصـلة وطبیعتهـا، وأنـه فـي غیـاب تبریـر موضـوعي 
الــذي اعتبــره البنــك بصــفة انفرادیــة منطلقــا للمدیونیــة فــي غیــاب إدلائــه بعقــد قــرض أو اتفاقیــة فــتح اعتمــاد تبــرره لهــذا المبلــغ 

ولأجلــه التمســت أساســا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب واحتیاطیــا . تكــون المطالبــة الحالیــة غیــر أســاس ویتعــین ردهــا علــى حالتهــا
.لحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیةبرفض الطلب وتحمیل المدعیة الصائر واحتیاطیا جدا ا

.مستخلص الحساب: وأرفقت مذكرتها ب
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والتي جاء فیها أن المدعى 24/10/2016وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
لمسـتدل بـه وإنمــا علیهـا لـم تنـف علاقتهـا بالعارضـة لـم تنـف بوجـود حســابها مفتـوح لـدى العارضـة ولا تنكـر كشـف الحسـاب ا

تحاول وصف العلاقة بین الطرفین مخالفة للحقیقة، وان نازلة الحال تتعلق بدین یمثل الرصید المدین لحسابها المفتوح لدى 
العارضة وأن المدعى علیها لم تثبت خلو ذمتها من الدین المطلوب الثابت من كشف الحساب المفتوح من الدفاتر التجاریـة 

ما یعتبر حجة في مواجهتها إلى أن یثبـت العكـس، وأنـه بـالرجوع إلـى الكشـوفات سـیتبین أنهـا كشـوفات والممسوكة بانتظام م
. مشهود لمطـابقتهم للـدفاتر التجاریـة للعارضـة ولدوریـة والـي بنـك المغـرب وبالتـالي تبقـى هـذه الكشـوفات حجـة فـي مواجهتهـا

.الحكم وفق المقال الافتتاحيلأجله تلتمس برد دفوع المدعى علیها لعدم ارتكازها على أساس و 

علـى الأسـباب نفته المسـتأنفة مركـزة اسـتئنافهاوبعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم  المسـتأنف والـذي اسـتأ
: التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
عرضت الطاعنة  أن الحكم المستأنف اعتبر أن كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف علیه وسیلة إثبات بین 
مؤسسة الائتمان و زبونها دون التثبت من الاخلالات التي شابته و التي أبرزتها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائیـة و التـي 

د كشـف حسـاب بنكـي لا یمكـن أن یشـكل حجـة فـي العلاقـات بـین مؤسسـات لم یلتفت إلیها الحكم المستأنف ، ذلـك أن مجـر 
الائتمان و زبونها إلا إذا توفرت فیه مجموعة من الشروط الشكلیة و الموضوعیة اللازمة قانونیا و تنظیمیـا لـذلك خصوصـا 

یبـرر العناصـر وأن البنك نفسه نعت الكشف بمستخلص الحساب ولیس بكشف الحساب ذلك أن تعلیل الحكـم المسـتأنف لـم
التــي اعتمــدها فــي اعتبــار الكشــف الحســابي المــدلى بــه ســندا للــدین رغــم المؤخــذات و الملاحظــات الثابتــة فــي حقــه و التــي 
أحجم الحكم المستأنف عن ذكرها و مناقشتها و أن الشق الحسابي موضوع الملـف الحـالي یبقـى علـى غیـر أسـاس و یكفـي 

ضــــمنة فیــــه لیتبــــین أن البنــــك ضــــمن عبــــارة الرصــــید الســــابق وحــــددها فــــي مبلــــغ الرجــــوع إلــــى منطلــــق احتســــاب المبــــالغ الم
درهم ، فما هو مصدر هذا الرصید السابق الذي اسماه البنك رصیدا مدینا و أسماه الحكم المستأنف رصیدا 196.379,47

ضلعیه مع تبریر كل سلبیا دون موجب قانوني ، فالكشف الحسابي المفصل یجب أن یحدد مصدر جمیع العملیات المقیدة ب
منها و تحدید تاریخ قیمتها ، أما أن یعمد البنك بصفة انفرادیة و تحت ذریعة حجیة الكشوف الحسابیة البنكیة إلـى تضـمین 
مـــا شـــاء بكشـــفه و یواجـــه بـــه زبونـــه أمـــام القضـــاء دون أن یكـــون لـــذلك موجـــب فـــإن ذلـــك یعتبـــر خرقـــا للقـــانون، وأن الشـــركة 

الحساب موضوع الدعوى لعدم قانونیة ونظامیته ـ وانه فیما یخص  تطبیق مقتضیات المـادة المستأنفة تنكر مضمون كشف
من مدونة التجارة  فانه بالرجوع إلى مقال الدعوى سیتبین أن طلب البنك ینصـب حـول رصـید مـدین بحسـاب بنكـي ، 499

ى علاتها سیتبین أن  الأمـر لا یتعلـق برصـید وأنه بالرجوع إلى تفصیل العملیات الواردة بالكشوفات الحسابیة المدلى بها عل
حســاب مــدین عرضــي وإنمــا باعتمــاد ممنــوح لفائــدة المســتأنفة یمكنهــا مــن تجــاوز رصــید حســابها الــدائن فــي بعــض الأحیــان 

درهــم دون أن یشــكل ذلــك عارضــا فــي تســییر الحســاب أو فــي اســتمراریة العمــل بــه فــالفقرة الثانیــة مــن 199.617,93ســقف 
ت تلزم البنك بالمطالبة الفوریة للزبون بأداء الحسـاب المـدین العرضـي، وأنـه بمراجعـة الكشـوف الحسـابیة .من م499المادة 

المدلى بها سیتبین ان البنك لم یطالـب بصـفة فوریـة المسـتأنفة بـأداء الحسـاب المـدین و هـو مـا یرفـع عنـه صـفة العرضـیة ، 
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یا عبارة عن تسهیلات بنكیة تمكنها من تجاوز رصیدها المـدین إلـى مـا ذلك أن البنك المدعي قد منح المستأنفة اعتمادا بنك
درهــم، وأنهــا أدلــت للمحكمــة بمجموعــة مــن الكشــوفات الحســابیة المثبتــة لموافقــة البنــك علــى ذلــك حســـب 120.000یقــارب

لحساب البنكي للمسـتأنفة صریح الفقرة الأخیرة من المادة  اعلاه،  وأنه بانتفاء الطابع العرضي للرصید السلبي الذي یعرفه ا
، یكون التزام البنك بوضع وسائل للأداءات تحت تصرف المستأنفة ثابتا و هو ما یصطلح علیـه قانونـا بفـتح الاعتمـاد كمـا 

ت ، كما أن ثبوت استفادة المستأنفة من اعتماد على شكل تسـهیلات فـي الأداء .من م524هو منصوص علیه في المادة 
و 524یصــیر هــذا الاعتمــاد حقــا مكتســبا و خاضــعا فــي تســییره و ممارســته لمقتضــیات المــادة عــن طریــق حســابها البنكــي

من مدونة التجارة ، وأن البین من وثائق الملف أن البنك المستأنف علیه لم یحتـرم مقتضـیات هـذه المـادة و لـم یشـعر 525
لك یتبین للمحكمة أن البنك المستأنف علیه قد یوما ، وبذ60المستأنفة داخل الأجل المنصوص علیه قانونیا و المحدد في 

ت  وانه فیما یتعلق بخـرق مقتضـیات المـادة .من م525عمد إلى فسخ الاعتماد بصفة منفردة حیادا على مقتضیات المادة 
ت فمــن خــلال الكشــف الحســابي المــدلى بــه ســیتبین أن البنــك المــدعي عمــد إلــى وضــع حــد للحســاب بــالاطلاع .مــن م503

المســتأنفة و إحالتــه علــى قســم المنازعــات و هــو مــا یعنــي قفلــه دون إعــلام أو ســابق إشــعار طبقــا لمــا تــنص علیــه المتعلــق ب
ت ، و أن المستأنف علیـه لـم یحتـرم أیـا مـن الشـروط القانونیـة اللازمـة بمقتضـى هـذا الـنص عـلاوة علـى .من م503المادة 

بحساب المستأنفة البنكي كما یشهد على ذلك الكشف الحسابي ذلك فإنه لم یمر أكثر من سنة على آخر عملیة دائنة مقیدة
31/07/2014المدلى به من طرف البنـك نفسـه ، ذلـك أنـه بـالرجوع إلـى ذات الكشـف سـیتبین أنـه تـم قفـل الحسـاب بتـاریخ 

بسبعة أي 03/12/2013درهم بتاریخ 17.864,28بینما یشیر نفس الكشف البنكي إلى عملیة دائنة بذات الحساب بمبلغ 
أشهر عن قفل الحساب ، وبالتالي یتبین أن البنـك قـد تعسـف فـي اسـتعمال حقـه فـي تـدبیر الحسـاب البنكـي للمسـتأنفة سـواء 
من حیث عدم اعتبار الاعتماد الممنوح لفائدة المستأنفة أو من حیث وقف الحساب حیادا عن القانون ، وأن البنـك المـدعي 

قانونا حتى یمكن اعتماده كوسیلة إثبات أمام القضاء ، وفضـلا عـن عـدم إدلاء لم یدل بكشف حسابي بالأوصاف المتطلبة
ت فإن البنك المستأنف علیه  نفسه أشار إلى أن الأمر یتعلق .من م491المستأنف علیه بما یفید احترام مقتضیات المادة 

نوني للكشف الحسابي البنكي ، فقط بمستخلص الحساب الذي یبقى مجرد وضعیة حسابیة بعیدة كل البعد عن الوصف القا
فما أدلـى بـه البنـك و أسـماه كشـفا حسـابیا بنكیـا لا یتـوفر فـي الشـروط الشـكلیة و الموضـوعیة المفـروض توفرهـا فـي كشـوف 
الحســاب تبعــا لمــا هــو منصــوص علیــه فــي دوریــة  والــي بنــك المغــرب ، أمــا مــزاعم البنــك المســتأنف علیــه بخصــوص حجــم 

سـاس فیكفـي الرجـوع إلـى مسـتخلص الحسـاب المـدلى بـه فـي صـفحته الأولـى لتسـجیل تقییـد غیـر المدیونیة تبقى على غیر أ
درهـم ، فهــذا التقییـد یعتبــر مخالفــة 196.379,47بمبلــغ 30/12/2011بتـاریخ ancien soldeمبـرر تحــت عـدد تســمیة 

، و التـي مـن بـین مـا 05/03/1998بتـاریخ 04/98صریحة لمقتضیات الفصل الثاني من دوریـة والـي بنـك المغـرب عـدد 
تلزم مؤسسات الائتمان تضمین طبیعة كل عملیة متحصلة و طبیعتها ، وأنه في غیـاب تبریـر موضـوعي لهـذا المبلـغ الـذي 
اعتبره البنـك بصـفة انفرادیـة منطلقـا للمدیونیـة غیـاب إدلائـه بعقـد قـرض أو اتفاقیـة فـتح اعتمـاد تبـرره تكـون المطالبـة الحالیـة 

تعــین ردهــا علــى حلتهــا و علاتهــا ، وأن اللجــوء إلــى ذوي الخبــرة و الاختصــاص فــي تــدقیق العملیــات علــى غیــر أســاس وی
البنكیة یبقى هو الفیصل بـین المسـتأنفة و المسـتأنف علیـه بخصـوص موضـوع المطالبـة الحالیـة وهـو مـا یسـتقیم معـه القـول 

.وف على حقیقة الأمور بإجراء خبرة حسابیة تعهد لخبیر مختص في المعاملات البنكیة قصد الوق
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ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضـى بـه والحكـم مـن جدیـد بعـدم 
قبول الطلب و الـدعوى شـكلا و تحمیـل البنـك المسـتأنف علیـه الصـائر واحتیاطیـا بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه و 

تحمیل المستأنف علیه الصـائر، و احتیاطیـا جـدا الأمـر بـإجراء خبـرة حسـابیة تعهـد لخبیـر الحكم من جدید برفض الطلب و 
وأدلــت بنســخة . مخــتص قصــد الوقــوف علــى حقیقــة مدینیــة الحســاب البنكــي للمســتأنفة و تحمیــل المســتأنف علیــه الصــائر 

.الحكم و طي التبلیغ 
نف علیــه خـــلال المداولــة  عـــرض مــن خلالهـــا أن وبنــاء علــى المـــذكرة الجوابیــة المـــدلى بهــا مـــن طــرف نائــب المســـتأ

المستأنفة لم تنف علاقتها بالمستأنف علیها و لم تنف وجود حساب لها مفتوح لدى هـذه الأخیـرة و لا تنكـر كشـف الحسـاب 
المســتدل بــه وإنمــا تحــاول وصــف العلاقــة بــین الطــرفین مخالفــة للحقیقیــة ، ذلــك أن نازلــة الحــال تتعلــق بــدین یمثــل الرصــید 

مـدین لحســابها المفتــوح لـدى المســتأنف علیهــا وأن الطاعنـة لــن تثبــت خلــو ذمتهـا مــن الــدین المطلـوب و الثابــت مــن كشــف ال
الحساب المستخرج من الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام مما یعتبر سـندا لإثبـات الـدین بـذمتها أمـام القضـاء إلـى أن تثبـت 

، وأن مـا تدعیـه المسـتأنفة مـن كـون المسـتأنف علیهـا منحـت 34-03قـم مـن قـانون ر 118عكس ما جاء به عمـلا بالمـادة 
مـن 525ت هـو ادعـاء یعـوزه الـدلیل وبالتـالي یكـون الاحتجـاج بمقتضـیات المـادة .مـن م499لها اعتمادا بنكیا وفق المـادة 

كونهـا هـي مجـرد نفس القانون غیر مجـدي ، ومـن جهـة أخـرى تعیـب الطاعنـة علـى الكشـوف الحسـابیة بأنهـا غیـر نظامیـة ل
مســتخلص الحســاب وبأنهــا مخالفــة لدوریــة والــي البنــك ، وأن هــذا الــدفع مــردود لأنــه بــالرجوع إلــى هــذه الكشــوفات ســتلاحظ 
المحكمة على أنهـا كشـوفات مشـهود لمطابقتهـا للـدفاتر التجاریـة للمسـتأنف علیهـا ولدوریـة والـي بنـك المغـرب ممـا تبقـى هـذه 

غیــاب مــا یثبــت خلــو ذمتهــا مــن الــدین المطلــوب ، ملتمســة رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم الكشــوفات حجــة فــي مواجهتهــا فــي 
.  المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر

یعهد القیام بها حسابیةخبرةباجراءالقاضي 18/9/2017الصادر بتاریخ 657وبناء على القرار التمهیدي عدد
.م.م.من ق63استدعاء الأطراف  والدفاع طبقا للفصل للخبیر عبد المجید الرایس وتحدد مهمته في 

.وبناء على تقریر الخبرة المنجزة في الملف

جاء فیها انه 26/02/2018بجلسة  المستأنفةتعقیب بعد الخبرة المدلى بها  بواسطة نائب المذكرة وبناء على  
مبلغ المحددة فيعلیه المستأنفمن قبل البنك لئن كان تقریر الخبرة قد وقف على عدم صحة مبلغ المدیونیة المطالب به

ها المستأنفة في بوع التقنیة والفنیة  التي تمسكت درهم فان السید الخبیر لم یجب صراحة على الدف58660,10
یة والتي تصب مجملها في عدم  استحقاق الدین  المطالب به من حیث المبدأ  لكون المطالبة قضائیا بتصریحاتها الكتا

لعدم توافر الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا لاستحقاق المطالبة بها صراحة على الدفوع التقنیة والفنیة  لأوانهابالدین سابقة 
لى به من قبل داعتبر ان كشف الحساب المالمستأنفه شان الحكم التي تمسكت بها المستأنفة ، وان تقریر الخبرة شان

المستأنفةالتي شابته والتي ابرزتها  لإخلالاتامصرف المغرب وسیلة اثبات بین مؤسسة الائتمان وزبونها دون التثبت من 
شكل حجة في ییمكن ان المستأنف ، وان مجرد كشف حساب بنكي لامدائیة والتي لم یلتفت الیها الحكحلة الابتر خلال الم
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زمة قانونا للاالموضوعیة ا،لشكلیةا،العلاقات بین مؤسسات الائتمان وزبونها الا اذا توفرت فیه مجموعة من الشروط
لم المستأنفم كلذلك خصوصا وان البنك نفسه نعت الكشف  بمستخلص  الحساب  ولیس بكشف الحساب وان تعلیل الح

بتة في والملاحظات  الثالمؤاخذات اي اعتبار الكشف الحسابي المدلى به سندا للدین رغم العناصر التي اعتمدها فزیبر 
الملف الحالي یبقى على غیر ضوع ان الشق الحسابي مو و،ذكرها ومناقشتها نعالمستأنفحقه والتي احجم الحكم 

عبارة الرصید السابق  وحددها في اساس ویكفي الرجوع الى منطلق احتساب المبالغ المضمنة فیه لیتبین ان البنك ضمن 
اسماه الحكم المستأنف ودرهما فما هو مصدر هذا الرصید السابق الذي اسماه البنك رصیدا مدینا196.379,47مبلغ 

فالكشف الحسابي البنكي المفصل یجب ان یحدد مصدر جمیع العملیات المقیدة بضلعها ،رصیدا سلبیا دون موجب قانوني
لكشوف الحسابیة وتحدید تاریخ  قیمتها اما بعد  ان یعمد البنك بصفة انفرادیة وتحت ذریعة حجیة امع تبریر كل منها 

ما شاء بكشفه ویواجه به زبونه امام القضاء دون ان یكون لذلك موجب  فان ذلك یعتبر خرقا للقانون تضمنالبنكیة الى ت
اب موضوع الدعوى تنكر مضمون كشف الحسالمستأنفةان و ،وتكریسا لهیمنة الجماعات الصناعیة للابناك اتجاه زبنائها

من مدونة التجارة فانه بناء على  ما نصت 499وعدم نظامیته ،  وانه بخصوص تطبیق مقتضیات المادة تهلعدم قانونی
تبین ان بالرجوع الى تفصیل العملیات الواردة بالكشوفات الحسابیة المدلى بها على علاتها سیالمذكورةو 499علیه المادة 

یمكنها من تجاوز رصید حسابها الدائن المستأنفةالامر لا یتعلق برصید حساب مدین عرضي وانما باعتماد ممنوح لفائدة 
درهم دون ان یشكل  ذلك عارضا في  تسییر الحساب او في استمراریة العمل به199617,93في بعض الاحیان سقف 

وانه بمراجعة ،البنك بالمطالبة الفوریة للزبون باداء الحساب المدني العرضي تلزم 499ادةوان الفقرة الثانیة من الم،
الحساب المدین وهو ما یرفع عنه بأداءالمستأنفةالكشوف الحسابیة المدلى بها سیتبین ان البنك لم یطالب بصفة فوریة  

تمكنها من تجاوز تسهیلات  بنكیةى قد منح للمستأنفة اعتمادا بنكیا عبارة عن ذلك ان البنك المدعصفة العرضیة 
ادلت للمحكمة الابتدائیة بمجموعة من الكشوفات المستأنفةدرهم وان 120.000,00رصیدها المدین  الى ما یقارب 

من مدونة التجارة ، وانه بانتفاء 499الفقرة الاخیرة من المادة ریحتة لموافقة البنك على ذلك حسب صالحسابیة المتثب
یكون التزام البنك بوضع وسائل للاداءات تحت لمستأنفةللرصید السلبي الذي یعرفه الحساب البنكي الطابع العرضي

من مدونة 524ثابتا وهو ما یصطلح علیه قانونا بفتح الاعتماد كما هو منصوص علیه في المادة المستأنفةتصرف 
تجارة   فانه بثبوت استفادة المستأنفة من اعتماد من مدونة ال525عدم احترام مقتضیات  المادة بخصوص التجارة ، وانه 

على شكل تسهیلات في الاداء عن طریق حسابها البنكي یصیر هذا الاعتماد حقا مكتسبا وخاضعا في تسییر وممارسته 
من مدونة التجارة ، وان البین من وثائق  الملف  ان البنك مصرف المغرب لم یحترم 525و524لمقتضیات المادة 

یوما ، و  انه سیتبین  60داخل الاجل المنصوص علیه قانونا والمحدد في المستأنفةهذه المادة ولم یشعر  مقتضیات
، المذكورة اعلاه525ان البنك مصرف المغرب قد عمد الى فسخ الاعتماد بصفة منفردة حیادا على مقتضیات المادة 

خلال الكشف الحسابي المدلى به سیتبین ان البنك عمد الى من مدونة التجارة فانه503وانه حول خرق مقتضیات المادة 
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سابق اوات وهو ما یعني قفله دون اعلام حالته على قسم المنازعاو بالمستأنفةوضع حد للحساب بالاطلاع المتعلق 
ضى هذا النص  من الشروط القانونیة اللازمة بمقتأیااشهار طبقا لما تنص علیه المادة  اعلاه  ، كما ان البنك لم یحترم 

ة بحساب المستأنفة   البنكي كما یشهد على ذلك موعلاوة على ذلك فانه لم یمر اكثر من سنة على اخر عملیة ذائنة  قدی
قفل الحساب بتاریخ الكشف  سیتبین انه تمكذلك  انه بالرجوع الى ذل،الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك نفسه

درهم بتاریخ 17864,28الكشف البنكي الى عملیة ذائنة بذات الحساب بمبلغ ما یشیر نفس ینب31/07/2014
اشهر عن قفل الحساب  وانه بالتالي سیتبین للمحكمة ان البنك قد تعسف في استعمال حقه في سبعةاي ب03/12/2013

او من حیث وقف قفل فةالمستأنسواء من حیث عدم اعتبار الاعتماد الممنوح لفائدة للمستأنفةتدبیر  الحساب البنكي 
ابي ان البنك لم یدل بكشف حسيالحساب حیادا عن القانون ، وانه حول عدم قانونیة الكشف الحسابي المدلى به ف

المتطلبة قانونا  حتى یمكن اعتماده كوسیلة اثبات امام القضاء  ففضلا عن عدم ادلاء البنك المدعي بما یفید بالأوصاف
التجارة فان البنك المدعي نفسه اشار الى ان الامر یتعلق فقط بمستخلص ونةمن مد491احترام مقتضیات المادة 

ادلى به فانماانوني للكشف الحسابي البنكي، الحساب  الذي یبقى مجرد وضعیة حسابیة بعیدة كل البعد عن الوصف الق
فروض توفرها في كشوف الحساب تبعا البنك وما اسما كشفا حسابیا بنكیا لا یتوفر في الشروط الشكلیة والموضوعیة الم

لما هو منصوص علیه في دوریة والي بنك المغرب اما مزاعم مصرف المغرب بخصوص حجم المدیونیة تبقى على غیر 
اساس فیكفي الرجوع الى مستخلص الحساب المدلى به في صفحته الاولى لتسجیل  تقیید غیر  مبرر تحت تسمیة 

aancien solde درهم فهذا التقیید یعتبر مخالفة صریحة 196.379,47بمبلغ مدین قدره 30/12/2011بتاریخ
والتي من بین ما تلزم 1998بتاریخ مارس 04/98لمقتضیات الفصل الثاني من دوریة والي بنك  المغرب عدد  

ذي اعتبره مؤسسات الائتمان تضمین طبیعة كل عملیة متحصلة وطبیعتها وانه في غیاب تبریر موضوعي لهذا المبلغ ال
البنك بصفة انفرادیة منطلقا للمدیونیة في غیاب ادلائه بعقد قرض او اتفاقیة فتح اعتماد تبرره تكون المطالبة الحالیة على 

.غیر اساس 

.دید  بعدم قبول الدعوى شكلا وتحمیل المستأنف علیها الصائروالحكم من جالمستأنفلذلك تلتمس  الغاء الحكم  

جاء فیها ان 19/03/2018قیب على الخبرة المدلى بها  بواسطة نائبة المستأنف علیه  بجلسة وبناء على مذكرة تع
فقام بخصم 2007ول لم یعرض فیه سوى العملیات المسجلة بالحساب الجاري للشركة منذ سنة دالخبیر ارفق تقریره بج

.الفوائد بدون وجه حق الفوائد المستحقة بدون اي تبریر لذلك  وبالتالي یكون الخبیر قد خصم تلك 

.لذلك یلتمس  استبعاد تقریر الخبیر والقول بإجراء خبرة مضادة
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حضرتها نائبة المستأنف علیها وادلت بمذكرة تعقیب على 19/03/2018وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.9/4/2018مددت لجلسة 02/04/2018لملف للمداولة لجلسة الخبرة وتقرر حجز ا

الاستئـنافمحكمــة 

.حیث استندت  المستأنفة في استئنافها على الأسباب  المفصلة أعلاه

525وحیث دفعت  المستأنفة بكون المستأنف علیه لم یحترم المقتضیات  القانونیة المنصوص  علیها في المادتین 
.المتعلقة بقفل  الحساب وإجراءات فسخ الإعتماد503و 

علیه من المطالبة بالرصید المدین للحساب في ثبوت صحته لا یمنع المستأنفوحیث إن الدفع المثار وعلى فرض 
حال ثبوت المدیونیة ویبقى للمستأنفة حق سلوك الدعاوى والإجراءات القانونیة  في مواجهة البنك  المستأنف علیه في حال 

، وبالتالي یبقى الدفع حساب  المستأنفةاحترام  المقتضیات  القانونیة  المتعلقة بتدبیر عدم ثبوت  مسؤولیته الناتجة عن 
.مردودا

علیه لكونه لا یحترم الشروط وحیث دفعت المستأنفة بعدم قانونیة كشف الحساب المعتمد  من قبل المستأنف 
.درهم دون بیان  مصدرها196379,47القانونیة  ولكونه تم تضمینه بدایة مبلغ مدیونیة قدره 

وحیث ان المحكمة وبتفحصها لكشف الحساب المدلى به  من قبل  المستأنف ثبت لها فعلا بأن البنك  المستأنف  
دون بیان مصدره وكیفیة  الوصول درهم196379,47قدره 30/12/2011مبلغ مدینیة بتاریخ علیه قد ضمنه بدایة 

یده  من ا  علیه وهو  لوحده  سبب كاف لتجر سط رقابتهبي أدت إلیه حتى یمكن للمحكمة أن تإلیه ومختلف العملیات  الت
منه، وهو 156المنظم لنشاط مؤسسات  الإئتمان  الفصل 12.103رقم الحجیة القانونیة الممنوحة له بمقتضى القانون

بد حسابیة بواسطة  الخبیر عالأمر الذي حذا بالمحكمة وفي إطار  إجراءات  تحقیق الدعوى الى الأمر باجراء خبرة 
قصد الإطلاع على وثائق الملف وعلى  المستندات التي بحوزة  الطرفین وعلى الدفاتر المحاسبیة للبنك  المجید الرایس 

.من مدیونیة المستأنفة تجاه المستأنف علیه ومصدرها أصلا وفوائدالممسوكة بانتظام  وعلى ضوئها  التحقق 

لمقتضیات  القرار التمهیدي وأجاب على النقط المحددة  له وحیث خلص الخبیر  في تقریره  الذي جاء محترما  
.م مما یستدعي  المصادقة علیه.م.من ق63فیه، كما احترم  الشكلیات القانونیة للخبرة خاصة الفصل 

كما أنه قام بجرد لكافة  وحیث ان الخبیر في تقریره اعتمد على مختلف  الوثائق المسلمة  له من الطرفین
علیه ي  عرفها الحساب  منذ بدایة تشغیله وذلك على أساس اعادة حساب سعر الفائدة طبقا للسعر المتفقالعملیات الت
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58660,10نقطة یخلص الى تحدید مبلغ المدیونیة في 4,75بین الطرفین في العقد وهو سعر الفائدة  الأساسي زائد 
.درهم

على الخبرة اصبحت أمرا متجاوزا  مذكرتها التعقیبیة المستأنفة لكشف الحساب بمقتضى وحیث إن اعادة  مناقشة 
.المحكمة أمرت باجراء  خبرة حسابیة بعد استبعادها لكشف الحسابأن على اعتبار

58660,10وحیث یتعین اعتبار الإستئناف جزئیا وتعدیل  الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 
.نسبةوالصائر بالدرهم والتأیید في الباقي

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستتئنافبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

58660فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاارهبباعت:الموضوعفي ,10
.بالنسبةالصائروالباقيفيالتاییدودرهم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
:وهي مؤلفة من السادة09/04/2018بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

بمساعدة  السیدة كاتبة الضبط
:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

ملیكة بصفتھا نائیة شرعیة عن ابنتھا المحجور علیھا حیاة :بین 
:  عنوانھا 

.نادیة العبوري   المحامي بھیئة البیضاء/ ینوب عنه الأستاذ
.بوصفه مستأنفا من جهة  

البنك -: وبین
شركة ذات شكل تعوني في شخص ممثلها القانوني 

مقره الاجتماعي 
المحامي بهیأة الدار البیضاء ینوب عنهاالأستاذ  عبد الكبیر طبیح 

للتامین شركة-
: في شخص ممثلها القانوني مقرها 

.ینوب عنها الأستاذ عابد اموحى   محام بهیأة الرباط
.من جهة أخرىعلیهاستأنفا مبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1925: رقمقرار
2018/04/16: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.09/04/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بواسطة دفاعهابناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفة

في الملف 1094تحت عدد 06/10/2016والذي تستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 11/08/2017
تحت عدد 11/05/2017بالبیضاء بتاریخ والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة2136/8202/2016عدد 

بقبول الطلبین الأصلي والمضاد  : في الشكــل: في الشكل يوالقاض2136/8202/2016في الملف عدد 5180
بأداء المدعى علیه حیاة بواسطة مقدمها السیدة ملیكة لفائدة البنك : الطلب الأصليو في: ومقال الإدخال و في الموضوع

درهم 330.000.00في الأداء في حدود مبلغ للتأمینشركةدرهم مع إحلال 430.229.00الشعبي للدار البیضاء مبلغ 
اعه لفائدة السیدة حیاة في الحكم على البنك بإرج:  و في الطلب المضاد. درهم ورفض الباقي5000وتعویض قدره 

درهم  مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وجعل صوائر الدعوى 184.005.00شخص مقدمها السیدة ملیكة مبلغ
.بالنسبة ورفض الباقي
في الشكـــل

ومستوفي لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف داخل الأجل القانوني إنهحیث 
.لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

وفي الموضــوع
لدى تقدم بمقال- حالیا المستأنف علیه–حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك الشعبي 

درهم ناتج 430.288.66مبلغ أنه دائن للمدعى علیها بعرض فیه15/03/2011بتاریخ المحكمة التجاریة بالبیضاء
لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ .و أنها قد غادرت عملها بسبب عمل جرمي و بالتالي توقفت عن الأداء,عن عدم تسدید قرض

الأقصىدرهم مع الصائر و الإكراه البدني في 50.000وتعویض قدره ./. 10لاه مع الفوائد البنكیة و الغرامة بنسبة عأ
.صورة شكایةأدلت بعقدي القرض و 

التمهیدي أصدرت المحكمة التجاریة حكمها النوعي الاختصاصنائب المدعى علیها الذي دفع بعدم وحیث دفع 
المؤید استئنافیا بمقتضى القرار عدد الصادر 25/8/2011النوعي للمحكمة التجاریة الصادر في بالاختصاصالقاضي 

.13/12/2011في 
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و نسخة مطابقة لأصل نافتئالإسسالة وثائق تضمنت شهادة بعدم التعرض و نائب المدعى علیها بر أدلىحیث و 
.حكم بالتحجیر

مذكرة تعقیب مع طلب إدخال جاء فیه أن المدعى علیها قد أضحت محجورا علیها و یلتمس وحیث أدلت المدعیة ب
.الافتتاحيلذلك إدخال المقدم المعین من قبل المحكمة و الحكم وفق المقال 

من مدونة 244نائب المدعیة بمذكرة تعقیب التمس فیها تعیین مقدم مؤقت تطبیقا لمقتضیات المادة وحیث أدلى 
.من مدونة الأسرة245الأسرة و الأمر بإحالة الملف على النیابة العامة طبقا للمادة 

فیها الإشهاد للسیدة ملیكة أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة تعقیب مع طلب إدخال الغیر في الدعوى التمستوحیث
ثم عرضت أنه من شروط عقد القرض إبرام تأمین ,بمواصلة الدعوى الموجهة ضد ابنتها حیاة بعد صدور حكم التحجیر

و أن البنك فضلا عن خرق التزامه العقدي بالمطالبة بمبالغ مشمولة بالتأمین فإنه قام بدون ,عن الوفاة أو فقدان الأهلیة
لذا یلتمس إدخال شركة التأمین والتصریح بإرجاع .ى التعویضات الراجعة للعارضة و إعمال المقاصةعلبالاستحواذحق 

البنك كافة المبالغ المالیة التي تسلمها عن التعویضات بعد إعماله المقاصة  وذلك مع الفوائد القانونیة و التعویض و حفظ 
و أدلت بحكم بالنیابة  و أداء تأمین و كشف .وى مع الصائرحقه في الإدلاء بدفوع إضافیة معد إدخال المدخلة في الدع

.حساب

أدلى نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابیة جاء فیها أن موكلته لا تؤمن القرض و لا علاقة لها مع الطرفین وحیث
ملتمسا إخراجها من الدعوى

المدعى علیها سابقة للحكم بالتحجیر و أن جاء فیها أن التزامات خلال المداولة نائب المدعیة بمذكرة وحیث أدلى
.من مدونة الأسرة ملتمسا إحالة الملف على النیابة العامة207لها أهلیة الوجوب طبقا لأحكام المادة 

التمس من خلالها 13/2/2014بإحالة النیابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها خلال جلسة وحیث قررت المحكمة
.لقانون مع مراعاة حقوق المحجور علیهالسید وكیل الملك تطبیق ا

الذي قضى بعدم قبول الطلب في 6024تحت عدد 3/4/2014الصادر في وحیث أصدرت هذه المحكمة حكمها
الشق المتعلق بالسكن و بقبول باقي الطلبات مع إخراج شركة التأمین من الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى علیها في 

درهم مع الصائر و برفض الباقي99.177.99شخص نائبها الشرعي 

القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف 6121عدد وحیث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها الاستئنافي 
.إلى المحكمة التجاریة للبث فیه من جدید في المقال الأصلي و المضاد 

الثاني لیس قرضا استهلاكیا و غنما مخصص أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جاء فیها أن عقد القرض وحیث 
لتمویل السكن وهو مشمول بضمانة رهنیة وأن هنالك شرط تعاقدي بإبرام البنك لتأمین و أضاف أن البنك قد اقتطع مبلغ 
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للتأمین مؤكدا على أن التأمین لیس عن الوفاة فقط بل حتى على الكلي أو المؤقت دائما كان أمشركةالتأمین لفائدة فرعه 
كما تمسك بأن العقد الثاني مشمول ,لا و أن فقدان الأهلیة هو عجز كلي دائم شریطة أن یقع بعد التوقیع على العقد

أما بخصوص المدیونیة فقد نازع في مبلغ الدین مؤكدا على .منه 25بالتأمین مهما كانت صیغته القانونیة اعتبارا للفصل 
من قیمة التأمین و من عدم خصم التسدیدات التي الاستفادةمرتین من خلال أن المدیونیة منعدمة  وأن البنك قد اغتنى 

افة التسدیدات قامت بها المدعى علیها هذا فضلا على قیامه بتحویل مبلغ التقاعد التكمیلي و اقتطاعه و أنه ملزم بإعادة ك
تي اقتطعها خاصة التقاعد التكمیلي ینها من كافة المبلغ المكرضة و التي اقتطعها و ملزم كذلك بتاالتي قامت بها الع

درهم مع الفوائد القانونیة و 184.000.46ملتمسا الحكم برفض الطلب و في الطلب المضاد الحكم بإرجاع البنك مبلغ 
الاقتطاعاتو كافة 2009و بیان وضعیة القرضین متم 200بإجراء خبرة حسابیة قصد تصحیح الحساب الجاري لسنة

ة بعد هذه السنة و ضاصة اقتطاع التقاعد التكمیلي لإعمال التأمین مع تحدید المبالغ المستحقة للعار التي قم بها البنك خ
بعد القیام برسملتها إرجاعها للمحجورة مع حفظ الحق في التعقیب على الخبرة 

أدلى نائب المدعیة بمذكرة جاء فیها أن الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب ملتمسا الحكم 21/4/2016وبجلسة 
وفق ما سبق أن قضت به المحكمة سابقا ملتمسا الحكم وفق الطلب 

ك التمس من خلالها السید وكیل المل21/4/2016وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها خلال جلسة 
تطبیق القانون مع مراعاة حقوق القاصر

ادلى نائب المدعى علیها برسالة مرفقة بنسخة لمذكرته الجوابیة مع طلب مضاد مرفق 26/5/2016وخلال جلسة 
جاء فیها أنه یتعین إخراج الملف من المداولة قصد عرض الدفع 26/12/2013بوصل أداء الرسوم القضائیة بتاریخ 

قدیة على الطرف طالب الإدخال اعتبارا لجدیة الدفع و دفع بان عقد القرض مشمول بضمان عیني و بانعدام الرابطة الع
و أن المدخلة في الدعوى هي التي تؤمن قروض البنك المدعي بدلیل الإشعار البنكي باستخلاص ,تأمین متعدد الأسباب 

كما دفع بأن ,علیه و قسط التـأمین و تأشیرة المؤمنةمنحة التأمین التي تشیر بدقة إلى هویة المحجورة و الرأسمال المؤمن 
درهم واقتطعه فیما بعد 184.005.45بمبلغ 20/11/2010البنك قام بتحویل مبلغ التعویض المستحق للعارضة بتاریخ 

ملتمسا التصریح بشمول عقد القرض بالـتأمین و إحلال شركة .الذي هو مقاصة غیر مشروعةالاقتطاعدون تبیان سبب 
یقل عن درهم مع الفوائد القانونیة و تعویضا لا184.000.145لتأمین محل مؤمنتها في الأداء و الحكم بإرجاع البنك ا

درهم مع الصائر100.000.00

أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جاء فیها أنه قد سبق له أن أدلى بمذكرة جوابیة مع 16/6/2016وخلال جلسة 
الاستئنافوهي واقعة عاینتها محكمة 9/1/2014كمة قد حجزت القضیة للمداولة ل طلب مضاد عندما كانت المح

دلى بها خلال جلسة المأكد طلبه المضاد بمقتضى مذكرته كما.و أكد ما سبقالاستئنافيالتجاریة و أثبتتها في قرارها 
.مضادونسخة مذكرة مع طلب 26/12/2013ؤرخ في مالتي أرفقها بأصل وصل أداء 30/6/2016
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ألدى نائب المدعیة بمذكرة جاء فیها أن المدعى علیها لم تدل بأصل الطلب المضاد ملتمسا  14/7/2016وبجلسة 
الحكم وفق محرراته

بإجراء خبرة حسابیة عهدت مهامها إلى الخبیر محمد 6/10/2016وحیث أمرت المحكمة تمهیدیا بتاریخ
باستبدال الخبیر محمد الدریب بالخبیر  مصطفى طهوي الذي أصدرت المحكمة أمرا 23/2/2016وبتاریخ .الدریب

درهم  وأن البنك اقتطع 2/11/2010430.229.00أنجز تقریره و خلص فیه إلى أن المدیونیة تبلغ قبل التحیین في 
مشمول بالتامین في درهم و أن القرض التوطیدي124.224.00درهم في حین أن التسدیدات تبلغ 184.005.00مبلغ 
.درهم330.000ؤمن مالالرأسمالحدود 

و بأن الخبیر .من ق م م 63أدلى نائب شركة التأمین بتعقیب على الخبرة دفع فیه بخرق مقتضیات الفصل وحیث
الخبرة و لم یتقید بالمهمة المسطرة له و أكد على انعدام أیة علاقة  تعاقدیة مع طرفي النزاع ملتمسا عدم المصادقة على 

.إخراج موكلته من الدعوى

درهم مع الفوائد البنكیة و 531.805.00نائب المدعیة بمذكرة بعد الخبرة التمس فیها الحكم له ب وحیث أدلى
درهم مع النفاذ المعجل والصائر و الإكراه كما حضر نائب المدعى علیها و أدلى بمذكرة تعقیب 5000.00تعویضا قدره 

قد أنجز مهمته جزئي و ارتكب مجموعة من الأخطاء التقنیة و أثبت ان العارضة أدت مبلغ جاء فیها أن الخبیر
أما بخصوص المدیونیة فقد دفع بأن الخبیر لم .درهم وأنه أقحم التسدیدات دون وجه حق و مبلغ التأمین 308.299.00

و أن ,نما اكتفى بتصریحین كتابیینیقم بتدقیق الكشوف و دراستها كما أن البنك لم یدل بأي كشف حساب للخبیر و إ
درهم كان لذلك عن القرض العقاري أم لا سیما أنه 113.560.00الخبیر لم یوضح ما إذا كانت المدعى علیها عند أدائها 

دان الأهلیة و أن المدیونیة في جمیع الأحوال غیر قائمة لكون القرضین مشمولین بالتأمین و قكذلك مشمول بتأمین عن ف
ملتمسا لذلك رفض الطلب .درهم 308.399.00التسدیدات التي قامت بها المدعى تبلغ في مجموعها أن مجموع 

.درهم و الحكم وفق سابق محرراته308.399.00الأصلي و في الطلب المضاد الحكم على البنك بإرجاع 

تقرر حجز القضیة للمداولة قصد ا الطرفین، فحضر خلالها نائب04/05/2017جلسة بوحیث أدرجت القضیة 
.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه .11/05/2017النطق بالحكم لجلسة 

الاستئنافأسباب
ة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة عرفت عدة لمستأنفاحیث إن

رض استفادت منها المستأنف مشمولة بالتأمین على الوفاة أو فقدان الأهلیة خروقات لكون النزاع ینصب حول عقود ق
وأن المحكمة التجاریة اعتمدت المدیونیة  المترتبة عن القرضین دون أن تجیب على دفع المستأنفة بكون قرض السكن 

مر بإجراء خبرة على كذلك مشمول بالتأمین عن الوفاة وفقدان الأهلیة شأنه شأن القرض التوطیدي وحتى دون أن تأ
محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في الطلب أناعتبار أن النقطة هي قانونیة ولا تدخل في اختصاص الخبیر كما  
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درهم الذي اقتطع من الحساب البنكي 184.000,46المضاد الذي سبق التقدم به والذي یهدف إلى الحكم بإرجاع مبلغ 
م لها بالمبلغ المذكور ویكفي الرجوع إلى عقد القرض المضمون برعن رسمي بدون موجب ولا قانون والتمست الحك

من عقد القرض ینص صراحة 16لتحدید أن موضوعه تجهیز سكن والذي سماه البنك قرض استهلاكي وان الفصل 
على أن القرض مخصص لتجهیز السكن وان عقد القرض الثاني لیس بقرض استهلاكي بل مخصص لتمویل السكن 

شمول بضمانة رهنیة وینص في فقرته الخامسة على الزامیة الاكتتاب في التأمین عن الوفاة مهما كانت الأسباب وهو م
من 21ر مستفید وهو نفس الالتزام المنصوص علیه في الفصل لأملدى شركة التأمین مقبولة من البنك مع تعیین هذا 

من عقد القرض المدلى به من قبل المستأنف 25الفصل الفقرة الثانیة وهذا الشرط التعاقدي منصوص علیه كذلك في
0025522علیه وأن البنك المستأنف علیه وقبل إبرام عقد القرض والضمانة الرهنیة فغنه أبرم عقدي التأمین عدد 

بل واقتطع واجب الـأمین وأنه بغض النظر عن الصیغة 08/06/2007بتاریخ 4774812و 29/04/2004بتاریخ 
عقد قرض السكن فإن القرض الأول أو التوطیدي مشمول بالتأمین سواء عن الوفاة أو فقدان الأهلیة وهما القانونیة ل

وأن البنك لم یكتف بذلك بل اقتطع لفائدة فرعه التعاضدیة المركزیة المغربیة , قرضین مضمونین برهن رسمي عقاري 
عامة الذي یعتبر فقدان الأهلیة في حكم الوفاة وفي من الشروط ال9للتأمین  مبلغ التأمین كما ینص على ذلك الفصل 

جمیع الأحوال وكیفما كانت صیغة القروض فهي مشورة بالتامین عن الوفاة وعن العجز الكلیة أو المؤقت وأن فقدان 
ان هذا الشرط التعاقدي في التأمین التزم به,من الشروط العامة 9الأهلیة هو عجز كلي دائم ویدخل في إطار الفصل 

ن القرضین مشمولین بالتأمین على والوفاة وعلى العجز الكلب من عقد القرض ومن تم فإ25الفصل البنك صراحة في
من الشروط العامة لعقد التأمین 8منه والفصل 25من عقد القرض وكذلك الفصل 16الدائم ودلك واضح من الفصل 

ا مما یفرض تعدیل الحكم فیما قضى به لكون القرضین وأن شمولیة عقد السكن بالتأمین یجعل الدین بكامله منعدم
مشمولین بالتأمین عن العجز الكلي وعن فقدان الأهلیة والتصریح برفض الطلب وبالتبعیة تأیید الحكم التجاري فیما 

درهم للمستأنفة  والتمس الحكم بتأیید الحكم الابتدائي 184.005,00قضى به بخصوص الطلب المضاد وبإرجاع مبلغ 
ع تعدیله جزئیا فیما قضى به من عدم شمول قرض السكن بالتأمین على العجز الكلي عن فقدان الأهلیة وأداء م

درهم الممثل لمبلغ قرض السكن والحكم برفض الطلب بشأنه وتعدیله جزئیا فیما قضى به 100.229المستأنفة مبلغ 
.وأدلت بنسخة حكم. في الباقيدرهم والتصریح برفض الطلب بشأنه وتأییده 5000من تعویض قدره 

مع استئناف فرعي عرضت وحیث أجاب المستأنف علیها التعاضدیة المركزیة المغربیة للتأمین بمذكرة جوابیة
فیهما بكون الخبیر المنتدب تم استبداله دون إشعار للأطراف وأن الخبیر الثاني قام بإنجاز المهمة دون استدعاء كافة 

من قانون المسطرة المدنیة وفي الموضوع فإن الخبیر بت في أمور 63مخالفة للفصل الأطراف مما یجعل الخبرة
, خارج عن مهامه وهي أمور یرجع البت فیه للقضاء ویكون الخبیر تجاوز المهمة المسندة له مما یجعل الخبرة باطلة 

التأمین یجب أن یحرر كتابة مراحل الدعوى بانعدام التأمین لكون عقدعكما أن المستأنف علیها تمسكت خلال جمی
من مدونة التأمینات وأن ملف النازلة خال من أي عقد للـتأمین والوثیقة التي اعتدها الخبیر مجرد 11طبقا للفصل 

مین لم تشعر بالحادثة ولم تبلغ بالوثائق تأصورة مطابقة للأصل ولا تقوم مقام عقد التأمین وأن المستأنف علیها شركة ال
أمین أصبحت مبرمة لما قضت محكمة الدرجة الأولى بإخراج المستأنف علیها من الدعوى لانعدام وان مسألة الت
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مین والحكم المطعون فیه كان علیه البت في الطلب المضاد دون غیره وهو الطلب الذي أغفل البت فیه تبعا لقررا تأالـ
ل وتجاوزا لقرار الإحالة مما یتعین معه إلغاء الإحالة مما یكون الحكم المطعون فیه متناقض فیما قضى به الحكم الأو 

الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء والحكم من جدید بإخراج الشركة التأمین من الدعوى وتحمیل المستأنف علیهم 
. الصائر 

جر وحیث أدلت المستأنفة بمذكرة توضیحیة عرضت فیها أن اقتطاع وجیبة التأمین تتم مباشرة من قبل البنك المؤا
جیر وان دفع البنك وشركة مین مباشرة ونیابة عن مستخدمه الأتأوحساب المستخدم ویوقع شخصیا عقد الأجرةمن 

أمین والمنتمیان لنفس المجموعة البنكیة هو دفع ینم بدوره عن سوء نیة في التقاضي وأنه تلتمس وبخصوص هذه تأال
بیان كیفیة استفادة مستخدمین البنك من القروض البنكیة النقطة إجراء بحث باستدعاء البنك ومندوب المستخدمین ل

سواء للسكن أو لتجهیز السكن وشروط ذلك إذا كانت قروض السكن لمستخدمي البنك مشمولة بالتأمین والجهة المكلفة 
.مدلیة بصورة شمسیة لبرتوكول اتفاق وصورة شمسیة لبولیصة التأمین  . بإبرامها وتغطیتها 

نائب وأدلىنائب المستأنف علیه و حضرحضر نائب المستأنفة09/04/2018بجلسة وحیث أدرجت القضیة
.16/04/2018حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسةفتقررالمستأنفة بمذكرة تأكیدیة

الاستئنافمحكمة 
عدة خروقات به المستأنفة بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة عرفت إنه بخصوص ما تمسكتحیث

لكون النزاع ینصب حول عقود قرض استفادت منها المستأنف مشمولة بالتأمین على الوفاة أو فقدان الأهلیة وأن 
المحكمة التجاریة اعتمدت المدیونیة  المترتبة عن القرضین دون أن تجیب على دفع المستأنفة بكون قرض السكن 

شأنه شأن القرض التوطیدي وحتى دون أن تأمر بإجراء خبرة على كذلك مشمول بالتأمین عن الوفاة وفقدان الأهلیة 
اعتبار أن النقطة هي قانونیة ولا تدخل في اختصاص الخبیر فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة استظهرت فقط 

والمتعلقة بتأمین القرض في حدود08/06/2007والمؤرخة في 4774812مین موضوع البولیصة رقم ة التأبعقد
درهم ولا وجود ضمن وثائق الملف لأي اكتتاب في تأمین آخر فضلا على أن عقود القرض تلزم المقترض 330.000

مین لا یكون بصفة تلقائیة وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة بوجود عقد تأمین آخر أبالاكتتاب في التأمین وان الت
.تمسكت به بهذا الخصوص على غیر أساس یخص قرض السكن لیس له ما یثبته في الملف ویكون ما 

ن رسمي لتحدید هوحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون یكفي الرجوع إلى عقد القرض المضمون بر 
من عقد القرض ینص صراحة على أن 16أن موضوعه تجهیز سكن والذي سماه البنك قرض استهلاكي وان الفصل 

قرض الثاني لیس بقرض استهلاكي بل مخصص لتمویل السكن وهو القرض مخصص لتجهیز السكن وان عقد ال
مشمول بضمانة رهنیة وینص في فقرته الخامسة على الزامیة الاكتتاب في التأمین عن الوفاة مهما كانت الأسباب لدى 

من 21مستفید وهو نفس الالتزام المنصوص علیه في الفصل اللأمرشركة التأمین مقبولة من البنك مع تعیین هذا 
من عقد القرض المدلى به من قبل المستأنف 25الفقرة الثانیة وهذا الشرط التعاقدي منصوص علیه كذلك في الفصل 
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0025522علیه وأن البنك المستأنف علیه وقبل إبرام عقد القرض والضمانة الرهنیة فإنه أبرم عقدي التأمین عدد 

بل واقتطع واجب الـتأمین فإن الثابت من وثائق 08/06/2007بتاریخ 4774812و عدد 29/04/2004بتاریخ 
4774812الملف ومن الخبرة المنجزة أن الدین المشمول بالتأمین هو الثابت بواسطة عقدة التأمین بولیصة عدد 

درهم ولا وجود بالملف لأي وثیقة أو 330.000والتي تغطي رأسمال القرض إلى حدود 08/06/2007والمؤرخة في 
ف المقترضة لتأمین آخر وبالتالي فإن المدیونیة الناتجة عن برتوكول الاتفاق والتي استقر الخبیر في اكتتاب من طر 

إحلال شركة التأمین في حدود القاضي بوأن الحكم درهم  430.229,00تقریره على تحدید الدین في مبلغ 
.یكون في محله وصادف الصواب المبلغ المؤمن درهم 330.000

م الذي قضى على المستأنفة بالأداء بخصوص المتبقي من القرض یكون في محله ویتعین تأییده وحیث إن الحك
.

.الصائر وحیث یتعبن تحمیل المستأنفة

الأسبـــــابلـھذه

علنیا حضوریا انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف:في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:وفي الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/04/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ـلـــــفي الشكـ

تقدم القرض العقاري والسیاحي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 22/01/2018بتاریخ 
في الملف عدد 30/11/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه یستأنف 

درهم مع النفاذ المعجل 64.275القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 11043حكم عدد 8898/8220/2017
.، ورفض باقي الطلباتوالصائر

مقبول شكلا الاستئناف مما یكون معه 08/01/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

تقدم 06/10/2017تفید وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
أنه سبق له  أن استصدر عن المحكمة التجاریة بالرباط حكما في الملف اسطة نائبه بمقال عرض فیه المدعي بو 

درهم و أن المدعى علیه 31893,98و الذي قضى على المدعي بآداء مبلغ 846/8/2009التجاري عدد 
القرار  في بمقتضى28/05/2013هذا الحكم و صدر قرار عن محكمة الإستئناف التجاریة بتاریخ استأنف

درهم وأن هذا القرار نفذه المدعي 63982,82قضى على المدعي بآداء مبلغ قدره 8/2011/1848الملف عدد 
وأن هذا القرار طعن فیه .  درهم64275و الذي أدى فیه مبلغ 650/30/2016في الملف التنفیذي عدد 

لمدعي طعن في القرار المذكور قضى برفض التعرض، و أن ا21/07/2015ار بتاریخ ر بالتعرض و صدر ق
قضى 430/3/3/2016في الملف عدد 28/12/2016بالنقض و أصدرت على اثره محكمة النقض بتاریخ 

في ابالغاء القرار المطعون و إحالة الملف على ذات المحكمة للبث فیه من جدید، وأن هذه الأخیرة استصدرت قرار 
ملتمسا الحكم على .  قضى بسقوط الدعوى للتقادم03/07/2017بتاریخ 1688/8221/2017الملف عدد 

تنفیذا للقرار 650/30/2016موضوع ملف التنفیذ عدد  المؤدىدرهم 64275البنك المدعى علیه بآداء مبلغ 
الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدارالبیضاء في الملف عدد 2923/2013الإستئنافي عدد 

. . قرارات4بنسخ من شهادة الإیداع، و المقالو أرفق . مع النفاذ المعجل و الصائر1848/8/2011
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و أدلى نائب حضرها نائبا الطرفین 23/11/2017لسات آخرها جلسة جبناء على إدراج الملف بعدة و 
المحكوم بها لفائدته البنك المدعى علیه بمذكرة جوابیة التمس من خلالها رفض الطلب لكونه لم یتوصل بالمبالغ

.عة بصندوق المحكمةوأنها مود
رف الطاعن القرض العقاري وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه اعلاه وتم استئنافه من ط

أنه بالرجوع الى التعلیل الذي تبناه الحكم الابتدائي للقول بما قضى :والسیاحي الذي أسس أسباب طعنه فیما یلي
من تسلم أو حاز شیئا أو أیة قیمة أخرى " من ق ل ع 66و حیث إنه طبقا للفصل : "جاء كالآتيهبه نجد أن

"ر هذا الإثراء، إلتزم برده لمن أثرى على حسابهمما هو مملوك للغیر بدون سبب یبر 
و حیث إن الثابت من خلال شهادة الإیداع المنجزة من طرف رئیس كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط 

.درهم كواجبات التنفیذ لفائدة المدعي64275المدعي قد اودع بصندوق المحكمة  مبلغ أن 
و حیث إن الدفع بكون البنك لم یتسلم بعد المبالغ المحكوم بها یبقى غیر مرتكز على أساس لكون المدعي 

.قد أودع تلك المبالغ لفائدته و یتعین على البنك تسلمها من صندوق المحكمة
درهم و المودع لفائدة البنك المدعي علیه یبقى مبررا 64275وحیث إن طلب المدعي باسترجاع مبلغ

من ق ل ع المحتج بها من خلال تعلیل الحكم الابتدائي 66وأن مقتضیات الفصل ."یتعین الحكم وفق الطلبو 
وأن ما أدلى به المستأنف علیه . تنص على أنه من تسلم أو حاز والحال أن العارض لم یتسلم أیة مبالغ مباشرة

شهاد الصادر عن رئیس كتابة الضبط بهاته یفید ان المبالغ مودعة بصندوق المحكمة التجاریة بالرباط وفق الا
وأن العارض تمسك . وأن الملف خال مما یفید كون العارض قد تسلم أو سحب أیة مبالغ الى غایة یومه. المحكمة

وأن ما قضى به الحكم . خلال المرحلة الابتدائیة بكونه لم یستفد من أیة مبالغ بالرغم من القرار الصادر لفائدته
حساب العارض وأن درهم في غیر محله وهو یمثل إثراء بلا سبب على 64.275ء العارض لمبلغ الابتدائي بأدا

الغ كما وأن العارض لم یتسلم أیة مبالغ لیرجعها للمستأنف علیه وأن المب. بصندوق المحكمةالمبلغ المنفذ ما زال
بالتالي سوى استرجاعها وسحبها یفید الاشهاد المدلى به من طرفه ما زالت مودعة بصندوق المحكمة وما علیه 

وأنه . من صندوق المحكمة مباشرة طالما أنها لیست في حوزة العارض الذي لم یسحبها وبالتالي لا یمكنه إرجاعها
وعلى هذا الأساس یبقى طلب الاسترجاع المقدم من قبل المستأنف علیه في غیر محله وكان یتعین على المحكمة 

ویكون من المناسب الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من أداء .لهذا الاعتبارالابتدائیة الحكم برفض الطلب
درهم وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب باعتباره 64.275العارض لفائدة  السید محمد زواتین مبلغ 

ة من الحكم المستأنف مرفقا مقاله بنسخ. وابقاء الصائر الابتدائي والاستئنافي على المستأنف علیه. سابقا لأوانه
.مع أصل طي التبلیغ

أنه من الثابت أن العارض لم یودع المبلغ المشار إلیه أعلاه 29/03/2018وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
بصندوق المحكمة التجاریة بالرباط لفائدة المستأنفة بل إنه أدى ذلك المبلغ للمفوض القضائي السید حسن بنهاني 

في الملف تنفیذا للقرار الصادر عن هذه المحكمة 01/06/2016بتاریخ 650/30/2016في ملف التنفیذ عدد 
) المختلفة(20296وأن المفوض القضائي المذكور هو من أودع المبلغ بالحساب رقم . 1848/2011/8د عد
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بالمحكمة التجاریة بالرابط لفائدة طالبة التنفیذ التي هي المستأنفة طبقا للقانون، وتبعا لذلك فإن المبلغ المتعلق به 
سحبه طبقا لقواعد القانون المنظمة لهذه الأمر خرج من ذمة العارض ودخل ذمة المستأنف صاحبة الحق في

وأن المستأنفة تدفع بإمكان سحب العارض المبلغ  أعلاه واسترجاعه من صندوق المحكمة مباشرة طالما .المادة
لكن إن مصدر الحق في مطالبة المستأنفة بالمبلغ . أنه لیس بحوزتها لأنها لم تسحبه وبالتالي لا یمكن إرجاعه

1848/2011/8ن طرف المفوض القضائي المكلف بالتنفیذ هو القرار الصادر في الملف عدد المودع لفائدتها م
إلا أن ذلك لا . ، وأن القرار ألغي وأن المؤسسة المعنیة تكون ملزمة برد ما دفع بغیر سبب28/05/2013بتاریخ 

حكم المستأنف ولعدم إمكان یمكن ان یتم إلا بمصدر حق آخر وسند تنفیذي ولا یكون ذلك إلا حكما قضائیا وهو ال
بالمحكمة 20296وان إجراء سحب المبلغ المودع بالحساب عدد . سحب المبلغ بدون ارتكاز على سند تنفیذي

لهذه الاسباب یلتمس . التجاریة بالرباط لفائدة المستأنفة یستلزم التصریح بتأیید الحكم المستأنف بدون قید أو شرط
.مستأنف المصاریفتایید الحكم المستأنف وتحمیل ال

أن العارض وتنفیذا لرغبة أدلت نائبة المستأنف علیه بمذكرة مرفقة بوثائق ورد فیها 05/04/2018وبجلسة 
المستأنف عمد الى استصدار أمر صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالرباط برفع الحجز وسحب المبلغ المودع 

وتم تنفیذه في 144/8101/2018الاستعجالي عدد المختلفة في الملف20296بصندوقها في الحساب عدد 
وذلك كله . ، وبذلك یكون العارض قد استرجع الدین بموجب هذه المسطرة384/30/2018الملف التنفیذي عدد 

، مدلیا باصل شهادة سحب المبلغ من صندوق المحكمة أعلاه بتاریخ جوابهوفق إرادة المستأنف حسب ما ورد في 
راءات التي أدت الى الموافقة على سحب المبلغ وفق المفصل أعلاه تمت على اساس وأن الاج. 26/03/2018

المقرون بالنفاذ 8898/8220/2017عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد الحكم الصادر 
بالنفاذ المعجل وأن الحكم المذكور الذي تم تنفیذه عاین المدیونیة الثابتة في ذمة المستأنف وجاء مقرونا. المعجل

وبالتالي فالمحكمة ستصرح بتأییده لثبوت المدیونیة بموجب الإجراءات التي تمت حول مبلغ المدیونیة لهذا السبب، 
لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف علیها وتحمیل . أمام قضاء الموضوع في جمیع مراحل التقاضي

واصل شهادة 144/8101/2018مدلیا بنسخة حكم المحكمة التجاریة بالرباط ملف عدد .المستأنف المصاریف
.سحب مبالغ 

أن العارض یؤكد جمیع دفوعه الواردة في اوجه استئنافه نظرا 19/04/2018وعقب المستأنف بجلسة 
درهم 64.275,00وأكد الطرف المستأنف علیه بأنه سحب مبلغ . لموضوعیتها وجدیتها ویلتمس الحكم وفقها

ومن المعلوم أن هذا المبلغ تم إیداعه بصندوق هذه . حسب شهادة السحب الصادرة عن المحكمة التجاریة بالرباط
الذي قضى برفض التعرض وتأیید القرار 21/07/2015الصادر بتاریخ 4224المحكمة كتنفیذ للقرار الاستئنافي 

، 28/12/2016الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 610/3والذي تم نقضه من خلال القرار علیهالمتعرض
وأن من حق الطرف . حیث یكون القرار الملغى هو اساس المنشئ للمبلغ المسترجع من طرف المستأنف علیه

المستأنف استرجاع المبلغ المودع بصندوق المحكمة بمجرد الغاء القرار الاستئنافي الذي نقض حیث تم الحكم من 
على سحب الطرف المستأنف علیه للمبلغ المودع بصندوق المحكمة وبناء على وبناءك وبذل. جدید برفض الطلب
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الحالي كان قد جانب الصواب في الحكم على العارض بادائه لمبلغ لم الحكم الابتدائي موضوع الاستئنافأن 
عه الغاؤه یتسلمه أو یسحبه وبذلك فإن هذا الحكم أصبح غیر ذي موضوع فیما قضى به الأمر الذي یتعین م

.والحكم من جدید برفض الطلب
.03/05/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
تعلیل المعتمد علیها فيمن ق ل ع 66حیث تمسك الطعن ضمن موجبات استئنافه أن مقتضیات الفصل

الحكم الابتدائي تنص على أنه من تسلم أو حاز والحال أنه لم یتسلم أیة مبالغ مباشرة وأن ما أدلى به المستأنف 
وفق الاشهاد الصادر عن رئیس كتابة الضبط بالرباطعلیه یفید أن المبالغ مودعة بصندوق المحكمة التجاریة 

.أیة مبالغ الى غایة یومهسحبلم أو بهاته المحكمة وأن الملف خال مما یفید كونه قد تس
20296وحیث واجه المستأنف علیه دفوع الطاعن أن المفوض القضائي هو من أودع المبلغ بالحساب رقم 

بالمحكمة التجاریة بالرباط لفائدة طالبة التنفیذ التي هي المستأنفة طبقا للقانون وتبعا لذلك فإن المبلغ المتعلق به 
.صبح في ذمة المستأنف صاحب الحق في سحبه طبقا لقواعد القانون المنظم لهذه المادةالأمر خرج من ذمته وأ

أن المستأنف 05/04/2018وحیث إن الثابت من وثائق الملف ومذكرة المستأنف علیه المدلى بها بجلسة 
غ المودععلیه قد عمد الى استصدار امر صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالرباط برفع الحجز وسحب المبل

الملف التنفیذي عدد في 144/8101/2018في الملف الاستعجالي عدد 20296بصندوقها في الحساب عدد 
صندوق المحكمةالمودع بالمبلغ وان الاشهاد المدلى به من طرف المستأنف علیه یفید سحبه. 384/30/2018

في المبلغتهمناقشة أحقیموضوع الدعوى الحالیة أصبح المذكورالمبلغهسحب، وأنه ب26/03/2018بتاریخ 
.الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب معهمن عدمه غیر ذي موضوع مما یتعینالمذكور

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

المستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:ي الجوهرف
.الصائرعلیه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



أ/ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/05/17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةنعیمة المشراوي رئیس
ةعفاف بناجح مستشار 

ةنادیة  الصویكي مستشار 
الضبطةزهور سواحل  كاتبةبمساعدة السید

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الأساسي بإقامة البراق .م.مخبزة وحلویات ناجید، ش:بین 
.رجاء بورنازیل الدار البیضاء2-1رقم A1شاعر سعید أبو جمعة بلوك 

.هشام ناجید، الكائن بنفس العنوان أعلاه- 2
.تنوب عنهما الأستاذة مینة مرشید المحامیة بهیئة البیضاء

.من جهةبوصفهما مستأنفین

شارع مولاي یوسف 2شركة مساهمة الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم التجاري وفابنك :وبین 
.الدارالبیضاء

.نائبها الأستاذ شاكر الناصري المحامي بهیئة البیضاء
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2583: رقمقرار
2018/05/17: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.26/04/2018عدة جلسات آخرها جلسة لواستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدمت مخبزة وحلویات ناجید والسید هشام ناجید بواسطة نائبتهما بمقال مؤدى 12/02/2018بتاریخ 

في 13/12/2017الصادر بتاریخ 12630الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنفان الحكم التجاري عدد عنه 
درهم 120.871,08دائهما لفائدة المدعیة تضامنا مبلغ القاضي بأ9151/8210/2017الملف التجاري عدد 

في الأدنى في حق المدعى وتحدید مدة الإكراه البدني مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر 
.علیه الثاني ورفض باقي الطلبات

وتقدمت باستئنافها بتاریخ 26/01/2018حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
قبول الاستئناف لتقدیمه داخـــــــــــل الأجــــــــــل و وفق ثابت من ظرف التبلیغ مما یتعین كما هو 12/02/2018

.ة قانوناالشروط المتطلب

:في الموضوع 
تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 13/10/2017والحكم المستأنف أنه بتاریخ الملف یستفاد من وثائق 

درهم الناتج عن توقفها عن تسدید رصید الدین المترتب بذمتها 120.871,08ها  دائنة للمدعى علیها بمبلغ أن
الممسوكة ةالمستخرج من دفاترها التجاری31/08/2017والثابت من كشف الحساب البنكي المحصور بتاریخ 

و ان المدعى 29/03/2016و مصحح الامضاء بتاریخ 28/03/2016بانتظام و من بروتوكول اتفاق مؤرخ ب 
درهم بالاضافة 125.000علیه الثاني التزم بصفة شخصیة و تضامنیة بضمان و كفالة دیونها في حدود سقف 

ح عن الدفع بالتجرید و تجزئة الدین لاجله تلتمس الى الفوائد و العمولات المترتبة عن هذا المبلغ مع تنازله الصری
درهم على وجه التضامن مع فوائده البنكیة 120.871,08الحكم على المدعى علیهما بادائهما لفائدتها مبلغ  

و لغایة یوم التنفیذ و الاكراه 31/08/2017والضریبة على القیمة المضافة والفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ 
–كفالة تضامنیة –و ارفق المقال بكشف حساب .ي الحد الاقصى في مواجهة الكفیل وتحمیلهما الصائرالبدني ف

. بروتوكول اتفاق
وبعد توصل المدعى علیهما وعدم إدلائهما بأي جواب صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه 

دفاعهما خلال لم یتمكنا من إبداء أوجهأنهما بالاستئناف من طرف المحكوم علیهما اللذان أسسا استئنافهما على
محقین في بسط أوجه دفاعهما وان استئناف الأحكام ینشر الدعوى من جدید لذلك فإنهما یكونان . المرحلة الابتدائیة

أمام محكمة الاستئناف التجاریة، ذلك أن المستأنفة مخبزة وحلویات ناجید تملك حسابا جاریا لدى المستأنف علیها 
ي وفابنك استفادت من تسهیلات بنكیة لم یتم تحدیده في عقد كتابي وإنما ر التجاو ا على اتفاق شفوي بینهه بناء وأن
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درهم ، إلا أن المستأنفة 300.000كان الاتفاق أن تستفید المستأنفة من التسهیلات على أن لا یتجاوز المبلغ 
152.417لى التوقیع على بروتوكول اتفاق بمبلغ بالمستأنف علیها تجبرها ع2016فوجئت في أواخر شهر مارس 

، كما أن البنك وتحت نفس الظروف أجبرت الممثل القانوني 29/03/2016درهم ، وهذا ما قامت به فعلا بتاریخ 
درهم الذي وقع على الالتزام بتاریخ 125.000للشركة بالتوقیع على التزام بكفالة تضامنیة في حدود سقف مبلغ 

البنكیة التي تزعم المستأنف علیها أنها مستخرجة  من الدفاتر وانه بالرجوع الى كشوفات الحساب . 29/03/2016
31/03/2016التجاریة الممسوكة بانتظام لدیها المعززة بها الدعوى خلال المرحلة الابتدائیة والتي تبتدئ بتاریخ 

نكیة ، فإن هناك حركات مدینة وحركات إلا أنه بالتدقیق في كشوفات الحساب الب31/08/2017وتنتهي بتاریخ 
دائنة إلا أنه اذا تم احتساب الحركات الدائنة فإن مبلغ الدین الذي تطالب به المستأنف علیها لن یبق هو مبلغ 

والذي سجل في حساب المستأنفة مبلغ 30/09/2016درهم ویكفي الرجوع الى الكشف المؤرخ في 120.871,08
درهم، وأن هذا 119.562,04الذي سجل حركة بمبلغ 31/01/2017مؤرخ في درهم وكذا الكشف ال20.000

یجعل المستأنفان محقین في المطالبة بإجراء خبرة حسابیة لتحدید ما إذا كانت المستأنف علیها محقة فعلا في 
المستأنف ن إلغاء الحكملأجله یلتمسا. درهم المحكوم به خلال المرحلة الابتدائیة120.871,08المطالبة بمبلغ 

والحكم تصدیا برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة لتحدید العملیات التي تم رواجها بین المستأنفة 
والمستأنف علیها وتحدید الرصید الدائن والمدین خاصة من خلال كشوفات الحساب البنكیة المدلى بها في الملف 

وأرفقا مقالهما بنسخة حكم تبلیغیة وأصل . تحمیل الصائر لمن یجبوحفظ حق المستأنفین في التعقیب على الخبرة و 
.ظرف التبلیغ

انه بخلاف ما دفع به المستأنفان فقد أدلى المستأنف علیه 15/03/2018وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
خلال المرحلة الابتدائیة بكشف الحساب التفصیلي للحساب البنكي لشركة مخبزة وحلویات ناجید وهو كشف مطابق 

الشروط والبیانات المتطلبة قانونا لصحة وتتوفر فیه جمیع 1998مارس 5لدوریة والي بنك المغرب الصادرة بتاریخ 
الكشوفات البنكیة كما أنه مطابق شكلا ومضمونا لما هو مدون بالدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام لدى البنك 

ومن المعلوم ان كشوف الحساب البنكي . المستأنف علیه ویتضمن تفاصیل جمیع العملیات الحسابیة المسجلة به 
ها التجاریة الممسوكة بانتظام لها حجیتها في الإثبات وتعتمد في والمستخرجة من دفاتر عن الأبناك الصادرة

المنازعات القضائیة طالما لم یثبت الزبون أنه نازع في البیانات والتقییدات في الأجل المعمول به في الأعراف 
) 24/12/2014ظهیر (103.12من القانون رقم156وأحكام المادة . ت.م492والمعاملات البنكیة عملا بالمادة 

. المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها34.03من القانون رقم 118التي نسخت المادة 
الیها بانتظام عند یثبت أن نازعت المستأنفة في البیانات والتقییدات المضمنة بكشوف حسابها البنكي الموجهة ولم 

مما یكون معه . یوما30جل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكیة وهو وذلك داخل الأ. نهایة كل شهر
سبب الاستئناف هذا مردودا على المستأنفین ویبقى الحكم المستأنف معللا تعلیلا صحیحا وقانونیا ویناسب التصریح 

ا الطلب غیر جدي الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة، فإن هذالرامي إلىوبخصوص طلب المستأنفان. بتأییده
الى التسویف وإطالة أمد النزاع فقط، لأنه طلب لا یرتكز الى أیة معطیات أو وثائق حسابیة أو تقنیة من ویرمي
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طلب مبني على ن مقداره، وأنهتغیر مبلغ الدین المقضي به ابتدائیا أو أن شأنها أن تشكك في مدى صحة م
مارس 20الصادر بتاریخ 159هدا بقرار محكمة النقض عدد مستش. الادعاء والمنازعة المجردة من كل حجة 

مما یكون معه .77منشور بمجلسة قضاء محكمة النقض عدد 52/1/2013في الملف التجاري عدد 2014
وان ما یؤكد المنازعة غیر الجدیة . الطلب الرامي لإجراء خبرة حسابیة طلبا غیر مبرر وینبغي التصریح برده

عن المستأنفة شركة مخبزة 10/10/2017الحساب البنكي، هو الرسالة الصادرة بتاریخ للمستأنفین في كشف 
وحلویات ناجید، والموجهة لنائب المستأنف علیه جوابا على الإنذار بالأداء الموجه إلیها والتي أقرت فیها صراحة 

رت بها شركة مخبزة ولظروف اقتصادیة قاهرة التي م02/10/2017تباعا لرسالتكم المؤرخة ب : " بما یلي
طلب منكم أيوحلویات ناجید منذ بدایة نشأتها تم عدم تسدید الدین الذي اقترضته من التجاري وفا بنك ، وعلیه فإن

وبهذا أطلب منكم أن تمنحوني هذه المهلة حتى أتمكن من . یوما60وألتزم بأنني سأسدد لكم هذا المبلغ في ظرف 
السید هشام ناجید بخط یده على نفس الرسالة ما یفید التزامه الصریح بأداء كما سجل المستأنف. جمع هذا المبلغ

مما یكون معه مبلغ الدین المترتب بذمة المستأنفین ثابتا ثبوتا .درهم 120.870,08مبلغ الدین المحدد في ما قدره 
زام بادائه، وتبقى أسباب قطعیا بمقتضى الرسالة المذكورة والمتضمنة لاعتراف بمبلغ الدین بشكل صریح مع الالت

الاستئناف غیر صحیحة ولا أساس لها من الواقع وینبغي التصریح بردها وتأیید الحكم المستأنف في جمیع 
.وأرفق مذكرته برسالة جواب و بصورة إنذار بالأداء.مقتضیاته

ان المستأنفین لا یطعنان في الكشف الحسابي باعتباره كشفا 26/04/2018وعقب المستأنفان بجلسة 
الحسابیة والتي تبدو غامضة وغیر واضحة وهذا واضح حسابیا وإنما یطعنان في الحركة التي شابت العملیات 

برجوع المحكمة الى البیانات الحسابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها ویكفي تتبع حركة عملیات الحساب 
28/02/2017وانه بالاطلاع على بیان الحساب البنكي المؤرخ في . ة والمدینة لیتبین الغموض الذي یلفهاالدائن

مدین بمبلغ 28/02/2017درهم وبیان الحساب المؤرخ أیضا في 119.562,75فإن الرصید دائن بمبلغ 
10.466,71ن مدینا بمبلغ درهم وبإجراء مقارنة بسیطة بین البیانین یتبین ان حساب العارض كا119.562,75

درهم إلا أنه بعد خصم المستأنف علیها للأقساط 119.562,75مبلغ تم إیداع 24/02/2017وبتاریخ . درهم 
درهم بینما مسجل أمامها في خانة الاعتمادات مبلغ 109.562,75ومبلغها حسب ما هو مسجل في بیان الحساب 

ونفس الغموض یلاحظ في . ن تتجلى إلا بواسطة خبرة تقنیةدرهم وهذه العملیة غیر واضحة ول119.562,75
درهم وفي خانة 20.000والذي یشیر في خانة الاعتمادات الى ایداع مبلغ 31/10/2016البیان المؤرخ في 

وان . درهم8.378,89درهم وفي نهایة خانة الدین الى كون المستأنفة مدینة بمبلغ 23.773,71الدین الى مبلغ 
جدي تتمسك به المستأنفة وكذلك السید هشام ناجید الذي كفل دین الطاعنة وهو خبرة حسابیة هو طلب طلب إجراء 

في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة وكون هذا الأخیر التزم بأداء الدین لا یمنع من تحقیقه لان التزامه بأداء 
ذا لا یمنع من تحقیق هذا الدین بواسطة خبرة الدین كان انطلاقا من حسن نیته كونه لا یتهرب من الأداء ولكن ه

لأجله فإنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي . حسابیة لكشف كل غموض یشوب الحركة الغیر واضحة للحساب
.ومذكرتها التعقیبیة وتطلب الحكم لها وفق ما جاء فیهما
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.17/05/2018بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار

محكمة الاستئناف
تمسك الطاعنان في بیان موجبات استئنافهما أنه بالتدقیق في كشوفات الحساب البنكیة فإن هناك حیث 

حركات مدینة وحركات دائنة إلا أنه اذا تم احتساب الحركات الدائنة فإن مبلغ الدین الذي تطالب به المستأنف 
درهم، الأمر الذي یتطلب إجراء خبرة حسابیة لتحدید ما إذا كانت 120.871,08علیها لن یبقى هو مبلغ 

.المستأنف علیها محقة فعلا في المبلغ المحكوم به ابتدائیا
وحیث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الكشوف الحسابیة المدرجة بالملف ، فإنه بالاطلاع علیها 

ها حسابها وأن منازعتها في ما دون بكشف الحساب مردودة ي عرفضمن البیانات والتقییدات التیتبین أنها تت
من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان التي جعلت من الكشوف الحسابیة التي تعدها 156استنادا للمادة 

هذه المؤسسات حجة لإثبات دیونها على زبنائها تجار كانوا أم غیر تجار هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن 
عنة لم تنازع في تلك البیانات والتقییدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكیة عملا الطا

.24/12/2014الصادر بتاریخ 103.12من القانون رقم 156من مدونة التجارة وأحكام المادة 492بالمادة 
مستأنف علیه والتي جاءت وحیث إنه فضلا عما ذكر فإن الطاعنة وبمقتضى رسالتها الموجهة للبنك ال

جوابها على الإنذار الموجه لها بالأداء لم تنازع في الدین بل أقرت به وطلبت من البنك أجلا لتسدیده على 
أقساط نظرا لظروف اقتصادیة قاهرة التي مرت بها، كما التزم المستأنف الثاني بمقتضى نفس الرسالة بأداء 

درهم وبذلك فإن المنازعة المستند علیها في استئنافها غیر 120.870,08نفس المبلغ المحكوم به ابتدائیا 
جدیة ویبقى طلب إجراء خبرة حسابیة بدوره غیر مبرر مما یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على 

.أي أساس وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

ـذه الأســــبــابلهــــــــــــــ
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبــول الاستئناف: في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیـل الطاعنین الصائر: في الـجوھــر 

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتعرض والقرار الاستئنافي الطعن ببناء على مقال
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/05/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة ا لمقتضیاتوتطبیق

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم السید یوسف بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 05/03/2018بتاریخ 

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف علىبمقتضاه یتعرض 
في شكلا و قبول الاستئنافینالقاضي ب18/12/2017الصادر بتاریخ 4880/8221/2017عدد 

باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف الموضوع
.علیه الصائر

حیث ان التعرض مقبول شكلا لكون القرار قد صدر غیابیا في حق المتعرض من جهة 
.وفق باقي الشروط المتطلبةلتقدیمه و 

:
تقدم المدعي 28/05/2017یستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض علیه انه بتاریخ 

بنك من بموافقة مؤسسة توصل 28/05/2017أنه بتاریخ یوسف بواسطة نائبه بمقال عرض فیه 
، بمعدل فائدة 5952/73درهم، من أجل اقتناء الرسم العقاري عدد 481.500أجل إقراضه مبلغ 

درهم 4114,08كما حددت تلك الموافقة مبلغ الإقتطاعات الشهریة في مبلغ%5.25سنویة قدرها 
شهرا، وان المدعي أبرم عقد البیع بین یدي الموثق الأستاذ أمین ، وان هذا الأخیر عند 180لمدة 

في 5.75ایموبیلیي بفائدة قدرها –تحریره لعقد الشراء ضمن بالعقد ان المدعي اقترض من مؤسسة 
5.25ائدة الصفحة السادسة من العقد بدل المعدل الصحیح الوارد بوثیقة الموافقة على القرض بالف

الصادرة عن البنك، وأنه بعد مرور أزید من سنة تبین بأن المؤسسة البنكیة تقتطع من حسابه 
فق علیه سلفا مع المؤسسة ، المتدرهم4114,08درهم عوض مبلغ 4259,50البنكي مبلغ 

، وان المدعي تبین له بأن الإقتطاع یتم على أساس الفائدةالمقرضة
4.000بسیطة تكون المؤسسة البنكیة المقرضة استولت له على مبلغ ، وأنه وبعملیة 5,75%

، وان المدعي وجه للمؤسسة البنكیة إنذارا من أجل تصحیح الوضع وإرجاع درهم بدون سند مشروع
المبالغ التي تحصلت علیها بدون سند، كما وجه إنذار ظل بدون جواب، وانه استنادا لمقتضیات 

ملتمسا الحكم على المدعى علیهم بتعدیل معدل الفائدة وذلك ع، .ل.من ق68–67الفصلین 
درهم، 4.000اعهم بالتضامن لفائدته مبلغ وبإرج%5,75بدلا من %5,25بجعلها في حدود 
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درهم، مع الفوائد القانونیة وشمول الحكم بالنفاذ 30.000وتعویض عن الضرر الذي لحقه بمبلغ 
وأرفق المقال ب صورة من موافقة بنكیة، صورة من .المعجل على الأصل وتحمیلهم الصائر

.كشوفات حسابیة، إنذارات، صورة من عقد شراء
شركة ایموبیلیي بمذكرة جوابیة عرضت فیها ان الوثیقة المتمسك بها من قبل وأجابت

المدعي تبقى موجهة للموثق ولیس للمقترض وعملا بنسبیة التصرفات فإن المدعي لا یمكن له 
تشیر إلى ان ما یلزم البنك هو العقد النهائي الذي ةواها ، كما ان الوثیقة المذكور التمسك بفح

یحضى بالموافقة النهائیة الذي یتم إبرامه والتوقیع علیه، وان نسبة الفائدة تبقى تقدیریة ومؤقته في 
انتظار تحدید النسبة الواجب العمل بها في عقد القرض، وأن ما أبرمه المدعي مع المدعى علیها 

وهي النسبة التي نالت موافقة المدعي بدون تحفظ %5,75ائدة حقیقة هو عقد یتضمن نسبة ف
.وأبرم عقد القرض على أساسها بموجب عقد توثیقي رسمي، ملتمسا الحكم برفض الطلب

وأجاب البنك بمذكرة عرض فیها أن المدعي یتمسك بوثیقة موجهة للموثق ولیست موجهة 
ن بها ، وان العقد الذي یعتمد والمتوفر على إلیه، ولا یمكنه التمسك بها أو الاحتجاج على ما ضم

أركان وشروط صحته یجعل منه شریعة المتعاقدین والذي بالرجوع إلیه یتبین بأن عباراته جاءت 
.واضحة ، والتمس الحكم برفض الطلب

وعقب المدعي بمذكرة تعقیبیة عرض فیها ان دفاع البنك أقر صراحة بالوثیقة التي أدلى 
ع تعتبر ان كل .ل.من ق231هذا الإقرار یعتبر حجة، وان مقتضیات الفصل بها في مقاله، وان

تعهد یتعین تنفیذه بحسن نیة، وان الوثیقة الصادرة عن البنك تلزمه ولا یحق له الخروج علیها 
إعمالا لمبدأ استقرار المعاملات، كما ان هذه الوثیقة تعتبر بمثابة رد صریح بالتعاقد، وان الضرر 

لمدعي یبقى فادحا كما ان مسؤولیة الموثق تبقى ثابتة، والتمس رد دفوعات المدعى الذي لحق ا
.علیهما والحكم وفق المقال، كما أدلى دفاع المدعى علیه الأول بمذكرة إسناد النظر للمحكمة

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم القاضي بإلزام المدعى علیها ایموبیلي بتعدیل معدل 
المنصب على الرسم 24/07/2015لتوثیقي الرابط بینها وبین المدعي المؤرخ في الفائدة بالعقد ا
وبإرجاعها بالتضامن للمدعي مبلغ %5,75بدلا من %5,25بجعلها 5952/73العقاري عدد 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ تقدیم الطلب وتحمیلها الصائر وبرفض باقي 1.745,04
لحكم المذكور بالاستئناف من طرف المحكوم علیهما وقضت محكمة الطلبات وتم الطعن في ا

الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وهذا القرار موضوع الطعن 
:بالتعرض من طرف المتعرض الذي أسس أسباب طعنه على ما یلي 

یأتي بیانه من أسباب ان ما ارتكز علیه القرار الاستئنافي غیر مؤسس وغیر قانوني لما س
ذلك ان محكمة الاستئناف التجاریة لما قضت بكون المدعى علیها مؤسسة بنك نازعت العارض 
في الرسالة الإنذاریة التي بلغت لها بواسطة المفوض القضائي ظلت بدون جواب تكون قد حادت 
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الأجل عن التطبیق السلیم للقانون لكون المتعرض ضدها لم تبعث للعارض بأي جواب رغم
المسطر لها في الرسالة الإنذاریة، كما أنها لم تتقدم بدعوى مستقلة من أجل المنازعة في الرسالة 
الإنذاریة إلى غایة المرحلة الاستئنافیة التي ساقت فیها المدعى علیها الزعم بانها سبق ونازعت 

توجه إلیه فهو قول كما ان القول بكون العارض یتمسك بوثیقة لم. والحال انه قول مردود علیها
نص على وجوب تقدیم المقرض لعرض 31.08مردود لكون القانون المتعلق بحمایة المستهلك 

من القانون المذكور، كما 120للمادة استنادامسبق حتى یطلع علیه الزبون قبل توقیع عقد القرض 
خص القروض یجب على المقرض فیما ی" من القانون المذكور واضحة بقولها 117ان المادة 

ان یعد عرضا مكتوبا یوجهه بالمجان بأیة وسیلة تثبت التوصل إلى 113المشار الیها في المادة 
أضف إلى ذلك فان المحكمة الابتدائیة قطعت بالحجة والبرهان ... " المقترض وكذا إلى الكفیل 

التي 113على نازلة الحال بصریح المادة . ع.ل.من ق230على انه لا یمكن إسقاط الفصل 
مما یقتضي ...) تطبیق أحكام هذا الباب على القروض كیفما كانت تسمیتها أو تقنیتها (تقول 

وان القول بكون معدل الفائدة أبرم على أساس . ع.ل.من ق230استبعاد تطبیق مقتضیات الفصل 
لفائدة وانه لم یتم التطرق إلى الضریبة على القیمة المضافة الشيء الذي یبرر رفع معدل ا5,25
فهو الهراء بعین بل هو تحریف الأخطاء ومحاولة تغلیفها حتى یتم إلباسها لباس 5,075إلى 

القانون، إذ لو كان الأمر كما قضت به محكمة الاستئناف لما كنا في حاجة إلى تطبیق القانون 
نص من أساسه الذي یعتبر في نازلة الحال قانون خاص له الأولویة في التطبیق على ال31.08

وان محكمة الاستئناف حادت عن الصواب في تعلیلها الشيء . الوارد في قانون الالتزامات والعقود
الذي یتعین معه القول بإلغاء القرار المتعرض ضده والحكم بعد التصدي بتأیید الحكم الابتدائي فیما 

18/12/2017قضى به، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاریخ

وبعد التصدي القول بتأیید الحكم 4880/8221/2017موضوع الملف عدد 6495تحت عدد 
وتحمیل المتعرض 27/07/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 7819الابتدائي عدد 
.س وأرفقت المقال بنسخة قرار مع طي التبلیغ.ضدهم الصائر

ان المتعرض ناقش الدفع 12/04/2018لسة وأجابت المتعرض ضدها شركة ایموبیلي بج
بالمنازعة في الرسالة الإنذاریة زاعما ان العارض لم یثر هذه المنازعة سوى خلال المرحلة 

من قانون 120الاستئنافیة كما ناقش الدفع بتوجیه العرض المسبق وتمسك بمقتضیات الفصل 
محل من الإعراب لأن جوهر النزاع وكما أولا فان هذه المناقشة كلها لم یعد لها: حمایة المستهلك 

ورد في المقال الافتتاحي للسید  یوسف محدد في كونه ینازع في قیمة الفائدة التي على أساسها تم 
احتساب دینه زاعما ان الفائدة التي یتعین احتسابها عن المدیونیة التي استفاد منها البنك العارض 

أنف غیر صحیحة فالبنك العارض في وثیقة وان مزاعم المست%5,75ولیس %5,25هي 
دون %5,25وإنما حددها في %5,25الموافقة على القرض لم یحدد الفائدة الاتفاقیة في 
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Taux H.T. (Hors: احتساب الرسوم هو ما ورد في وثیقة الموافقة على القرض بالصیغة التالیة 

Taxe) 5,25وهذا یعني ان البنك العارض عرض على السید یوسف افراح لیس نسبة فائدة%

مع احتساب الرسوم وإنما النسبة المذكورة دون احتساب الرسوم وهي في هذه الحالة الضریبة على 
وأنها حینما عرضت هذه النسبة دون احتساب الرسوم على السید یوسف افراح . القیمة المضافة
إذ لم یرفضها أو یحاجج بعدم صحتها وإنما قبلها وبناء علیها وقع العقد النهائي، حظیت بقبوله 

وان . ع.ل.من ق230وبالتالي فهو ملزم باحترام مبدأ العقد شریعة المتعاقدین المقررة في الفصل 
دون احتساب الرسوم الواردة في وثیقة الموافقة وحینما تم %5,25البنك التزم بالحرف بنسبة 

وبعملیة بسیطة یتضح %5,75اب الرسوم في وثیقة العقد النهائیة انتقلت هذه النسبة ل احتس
للمحكمة ان البنك حینما احتسب الرسوم وهي الضریبة على القیمة المضافة عن نسبة الفائدة 

وذلك %5,75فإنها أعطت نسبة الفائدة %5,25الواردة في وثیقة الموافقة على القرض وهي 
x 10(TVA) + 5,25 5,25% 5,75 =: كما یلي 

100
الواردة %5,25فان العارض سیكون فعلا أخطأ في احتساب الفائدة لو ان نسبة وبالتالي 

(TTC)في وثیقة الموافقة على القرض هي نسبة محددة مع احتساب الرسوم أو ما یعبر عنه ب 

في العقد النهائي إذ في هذه الحالة یمكن الحدیث عن ان %5,75وانتقلت هذه النسبة لتصبح 
البنك أخطأ في احتساب الفائدة ولكن هذه الحالة غیر مطروحة في نازلة الحال فما عرض على 
السید افراح یوسف في وثیقة الموافقة على القرض هي نسبة فائدة لم تحتسب فیها الرسوم أي 

وأشارت وثیقة الموافقة على القرض بذلك بشكل %10بة على القیمة المضافة المحددة في الضری
ما یعني ان هذه الرسوم ستحتسب في العقد النهائي وسترفع نسبة الفائدة (.H.T)واضح بصیغة 

حتما وهذا أمر یعلمه المستأنف علیه جدا لأنه وافق على وثیقة الموافقة على القرض كما یقر بذلك 
فسه، وبالتالي فاذا كان المستأنف علیه یرفض ان یقع تحدید الفائدة التي سیخضع لها دون بن

احتساب الرسوم في العقد النهائي فما كان علیه سوى ان یبدي عدم موافقته على العرض المقدم 
إلیه إذ لا أحد أجبره على قبول فائدة بدون احتساب الرسوم، وبالتالي فان المستأنف علیه إذ كان
یتمسك بمضامین ونسبة الفائدة المحددة في وثیقة الموافقة على القرض المعروضة علیه فان 
العارض یتمسك بدوره بهذه الوثیقة وبمضامینها ولیس لدیه مشكلة مع ذلك مع التوضیح ان هذه 

دون %5,25الوثیقة التي حظیت بموافقة السید یوسف بما ورد فیها من ان نسبة الفائدة هي 
الرسوم ولیس كما روج لذلك المستأنف علیه بان الأمر یتعلق فقط بالنسبة المذكورة دون احتساب

وان . تحدید ولا تدقیق في محاولة من المستأنف علیه لخلق اللبس والغموض في معطیات النزاع
هكل هذه المعطیات هي التي تتبث وعاینها القرار المتعرض علیه فجاء سلیما ومنطقیا في تعلیل

الذي حدد نسبة الفائدة في 18ان العقد واضح في بنده : " ا أورد ناصا على ما یلي حسب م
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شاملة للضریبة على القیمة المضافة وهذا لا یتعارض مع الرسالة المدلى بها من طرف 5,75%
والتي جاءت فیها 5.25المقترض والموجهة إلى الموثق جدید أمین والتي تحدد نسبة الفائدة في 

والخبیر أخذ بعین الاعتبار الرسالة الموجهة إلیه من طرف البنك Taux  H . Tرسوم فائدة بدون
شاملة الضریبة على القیمة المضافة مما یكون معه ما تمسك به البنك %5,75وحدد الفائدة في 

وفضلا عن ذلك، فانه في جمیع الأحوال لا یجوز ترجیح ... " لمستأنف بخصوص الفائدة في محله
لة الموجهة من طرف البنك إلى الموثق بموافقته المبدئیة على إسناد القرض للمتعرض ولو الرسا

وان القرار . لكونها لم توجه للسید یوسف المقترض وإنما وجهت للموثق%5,25ورد فیها سعر 
المتعرض علیه حینما ثبت لدیه كل المعطیات القانونیة والفنیة المذكورة قضى برفض طلب یوسف 

ها لار صائب ومبني على تعلیل مقنع مما تكون مؤاخذات المتعرض علیه في غیر محوهو قر 
وانه للتعقیب على ما ورد من تعلیل في القرار المتعرض علیه بشأن . وجدیرة بردها على حالتها

على یوسفلم یجد ما یرد به علیهاسلامة الموقف القانوني للبنك من كونه التزم بالفائدة المتفق
وان العارض إذ یتعفف عن نعت الأحكام التي لها " هراء " ا القرار سوى بوصفه بكونه تعلیل هذ

مكانتها بهذا النعت فان التعبیر عن الامتعاض لیس حجة ولا دلیل وان القرار المتعرض علیه بنى 
موقفه على أسس قانونیة وفنیة سلیمة ولا یمكن الطعن فیها إلا بما یعاكسها وهو ما لم یأت به 

یرید ان یحمل وزر تقصیره وإهماله في قراءة یوسفتعرض وان حقیقة الأمر في كلیته هو ان الم
بنود العقد للبنك العارض رغم ان العقد حرر أمام موثق وتم إخباره بمضمون وفحواه وهذا ما سجله 

لسید یوسف مجرد محاولة لهدمالقرار المتعرض علیه عن حق وبكل وضوح، وبالتالي تكون مزاعم ا
دها وصرف ر كل الآثار القانونیة للعقد الذي وافق علیه وعلى مضمونه مما یجعل مزاعمه جدیرة ب

النظر عنها، لهذه الأسباب یلتمس تأیید القرار المتعرض علیه في كل ما قضى به وترك الصائر 
.على رافعه

انه وإن كان العارض یعتبر طرفا 12/04/2018وأجاب المتعرض ضده الموثق بجلسة 
الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي إلا ان طبیعة النزاع الحالي یعتبر أجنبیا عنه على اعتبار ان في

الطعن الحالي مقام من لدن یوسف في مواجهة المستفید من الحكم الاستئنافي كل من التجاري وفا 
.بنك ایموبیلي وهو النزاع الذي یتعلق بهاته الفئة ولا دخل للعارض فیه

ان المتعرض لا ینفي توصله بالعرض 12/04/2018متعرض علیه بنك بجلسة وأجاب ال
من القانون 117أي كما أسماه موافقة مؤسسة التجاري وفا بنك الذي وجه له طبقا لأحكام الفصل 

درهم من أجل 480.500المنظم لتدابیر حمایة المستهلك وذلك من أجل إقراضه مبلغ 31.08
وان الموافقة السالفة الذكر . %5,25وذلك بمعدل فائدة قدرها 5952/73اقتناء الرسم العقاري عدد 

التي یؤكد المتعرض التوصل بها من خلال مقاله تتضمن ملف 28/05/2015والمؤرخة في 
(%) .Taux H.Tالقرض بجمیع تفاصیله ومنها معدل الفائدة الذي وصف بالخال من الضریبة  :



2018/8221/1219: ملف رقم

7

العارضة والمتعرض، فان عقد القرض المبرم بین وبخصوص عقد القرض الرابط بین5,25
في فقرتها الأولى كما 18یغیر فحوى العرض بل یعضده من خلال المادة أو الأطراف لا ینفي

:یلي 
Taux du crédit (Fixe ) = 5.75 % (T.H.T. + T.V.A. en vigueur)

ي بین العارض ومحتوى كما انه لا یوجد تناف. وذلك بإضافة الضریبة على القیمة المضافة
العقد وانه تم الاتفاق الأطراف بصریح الإیجاب والقبول على تنفیذ العقدة وان العقد شریعة 

ینص على ان الالتزامات التعاقدیة المنشأة على الوجه . ع.ل.من ق230المتعاقدین وان الفصل 
برضاهما معا أو في الحالات الصحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها ولا یجوز إلغاؤها إلا 

.المنصوص علیها في القانون
ان  مزاعم المتعرض ضدها مردودة وغیر ذات 03/05/2018وأجاب المتعرض بجلسة 

أساس لكون الموثق وفي الصفحة السادسة من عقد البیع المبرم مع العارض جاء فیه ما 
ومن هنا یظهر " افة الساریة المفعول زائد الضریبة على القیمة المض%5,75نسبة الفائدة : " یلي 

والحال ان %5,25جلیا بطلان جمیع مزاعم المدعى علیهم في كون معدل الفائدة محدد في 
تضاف الیها الضریبة على القیمة %5,75الموثق الذي ابرم العقد صرح بان معدل الفائدة هو 

ضحیة تزویر فاحش في عقد البیع المضافة الساریة المفعول، مما یؤكد بكل جلاء ان العارض كان 
المحرر من قبل الموثق الذي عمد إلى رفع معدل الفائدة عما هو مسطر بالموافقة المبدئیة الصادرة 
عن المؤسسة المقرضة، مما یجعل واقعة مسؤولیة الموثق ثابتة إلى جانب المدعى علیهم، مما 

والقول من جدید بتأیید الحكم الابتدائي یقتضي القول بإلغاء القرار الاستئنافي في جمیع مقتضیاته 
فیما قضى به، لهذه الأسباب یلتمس رد جمیع دفوعات ومزاعم المتعرض ضدهم لعدم وجاهتها 

.وأرفق مذكرته بصورة شمسیة من عقد الشراء. والحكم وفق ملتمساته
انه وبعد الاطلاع على أسباب الطعن وما تضمنته 17/05/2018وعقب الموثق بجلسة 

صحیفة التعرض من ملتمسات یتبین على ان التعرض غیر مقام أساسا في مواجهة العارض بل 
مقام في مواجهة المستفید من الحكم الابتدائي أي السید یوسف بحیث لم یتقدم بأي ملتمس في 

وانه وإن كان . مواجهة العارض وفي مواجهة كل من بنك وشركة ایموبیلي بالنسبة للتعرض
رفا في الحكم الابتدائي إلا ان طبیعة النزاع الحالي یعتبر أجنبیا عنه على اعتبار العارض یعتبر ط

ان الاستئناف الحالي مقام من لدن شركة بنك في مواجهة المستفید من الحكم الابتدائي السید 
نة كون القرار الذي یوسف وهو النزاع الذي یتعلق بهاته الفئة ولا دخل للعارض فیه، وانه وبعد معای

بمصالح العارض فانه یلتمس تأیید الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالعارض یصدر لن یمسس
.وجعل الصائر على من یجب
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ان المستخلص من المقال الافتتاحي 17/05/2018وعقبت شركة ایموبیلي بجلسة 
یها ان نسبة الفائدة التي وافق علیوسفللمتعرض هو ان جوهر المؤاخذة یكمن في ادعاء السید 

مستدلا في هذا بوثیقة موجهة للموثق المكلف بعملیة تحریر عقد البیع والقرض من %5,25هي 
وان العارض أوضح ان الرسالة . طرف التجاري وفا بنك سماها وثیقة الموافقة على القرض

المتمسك بها لیست بموافقة على القرض ولا یمكن التمسك بها من طرف المتعرض عملا بمبدأ 
عقود ما دام أنها غیر موجهة له ولیست برسالة الموافقة على القرض وفق مفهوم قانون نسبیة ال

حمایة المستهلك فضلا عن كون البنك لم یزد ولم ینقص من الفائدة التي وقع الاتفاق علیها وهي 
دون احتساب الرسوم فصحیح ان الوثیقة التي استدل بها المتعرض تحمل نسبة فائدة 5,25%

لكن هذه النسبة تم التوضیح في نفس العقد المستدل به بانها غیر محتسب %5,25محددة في 
د حوبالتالي فان العارض لم ی%5,75فیها الرسوم بمعنى انه في حالة احتساب الرسوم ستصبح 

عما تم الاتفاق علیه والكل وفقا لكل التوضیحات التي عرضها القرار الاستئنافي وأعاد العارض 
من عقد القرض، فانه مثیر 18واما استدلال المدعي بالفصل . اله السابقتوضیحها في مق

للاستغراب لان هذا الفصل لم تتأسس علیه أیة مطالب وبالتالي فانه إذا كان السید یوسف أراد من 
%5,75من عقد القرض ان ینازع في كون العارض استخلص فوق نسبة 18استدلاله بالفصل 

في الدعوى الحالیة، وفي كل الأحوال فان البنك لم یستخلص من فهذا طلب جدید لا محل له
المتفق علیها وإذا كان هناك ما یفید خلاف %5,75الفوائد فوق ما ترتبه نسبة الفائدة المحددة في 
بهذا الخصوص تكون جدیرة بردها على حالتها یوسفذلك ان یعرضه، وبالتالي فان مزاعم السید 

.ونا، لهذه الأسباب یلتمس الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقةمع ما یترتب عن ذلك قان
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

31/05/2018.

حیث تمسك الطاعن في أسباب طعنه بالتعرض ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار 
المتعرض علیه لما قضت بكون المتعرض ضدها مؤسسة بنك نازعت في الرسالة الإنذاریة التي 
بلغت لها بواسطة المفوض القضائي ظلت بدون جواب تكون قد حادت عن التطبیق السلیم للقانون 

تبعث له بأي جواب رغم الأجل المسطر لها في الرسالة الإنذاریة كما لكون المتعرض ضدها لم 
من أجل المنازعة في رسالة الإنذار إلى غایة المرحلة الاستئنافیة لما مستقلةأنها لم تتقدم بدعوى 

.ادعت انه سبق لها ونازعت فیها
عن وحیث واجهت المتعرض ضدها ما ورد في أسباب الطعن بان ما أثیر في تعرض الطا

لم یعد له محل من الإعراب لان جوهر النزاع ینحصر في قیمة الفائدة التي على أساسها تم 
احتساب القرض، وان ما تمسك به الطاعن غیر صحیح، فانه في وثیقة الموافقة على القرض لم 
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دون احتساب الرسوم وهو ما %5,25وإنما حددها في %5,25یحدد البنك الفائدة الاتفاقیة في 
.دون احتساب الرسوم5,25مع احتساب الرسوم ولیس %5,25فاد منه ان نسبة الفائدة هي یست

وحیث خلافا لما تمسكت به المتعرض ضدها، فانه بالرجوع إلى العقد المحرر من طرف 
شهرا 180من عقد القرض والذي حدد عدد الأقساط في 18الموثق یتبین انه أشار إلى البند 

زائد الضریبة على القیمة %5,75درهم شهریا ونسبة الفائدة في 4.259,51ومبلغ القسط في 
.المضافة الساریة المفعول وبذلك یكون ما احتج به المتعرض ضدهما یخالف ما هو وارد في العقد

ما تمسك به المتعرض ضدهما فان النازلة الحالیة تخضع لقانون حمایة لاخلافعلى نه او 
117و5و 3المنازع فیها من طرف البنك أنجزت وفقا لمقتضیات الفصول المتسهلك، وان الرسالة 

وتضمنت كافة التفاصیل التي تهم القرض العقاري وانه وكما هو معلوم في 31.08من قانون رقم 
إطار هذا القانون ان المشرع نص على ضرورة ان یكون القرض مسبوقا بعرض مسبق وألزم 

بتضمینه مجموعة من البیانات الإلزامیة وذلك لیكون المقترض المؤسسة البنكیة مانحة الائتمان
على علم بها ودراسته العرض ومقارنته مع العروض الأخرى التي تقدمها مؤسسات الائتمان 

من نفس القانون المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في 120الأخرى كما ألزمت المادة 
رض، وانه عیوما من تاریخ تسلیم المقترض لل15ل عن العرض الموجه للمقترض طیلة مدة لا تق

في ملف النازلة لم یثبت المتعرض ضدهما تجاوز المتعرض المهلة الممنوحة له لقبول العرض 
وبذلك فان الحكم الابتدائي لما طبق %5,75وإرسال عرض جدید یتضمن فائدة جدیدة بنسبة 

منه لم یجانب الصواب لكون النازلة 118و120قانون حمایة المستهلك واستند إلى المادتین 
القرار عن غیر صواب كما ذهب إلى ذلك . ع.ل.من ق230تخضع لمقتضیاته ولیس للمادة 

.والحكم بتأیید الحكم المستأنفعنهالمتعرض علیه، مما یتعین التراجع 
.وحیث یتعین تحمیل المتعرض ضدهما الصائر

بـــــابلـھذه الأس
:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول التعرض: في الشـــكل 
6495قرار عدد 18/12/2017بالتراجع على القرار المتعرض علیه الصادر بتاریخ : في الـجوھــر 

.المتعرض ضدهما الصائروبتأیید الحكم المستأنف وتحمیل 4880/8221/2017ملف رقم 

.
والمقرر 
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